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۱۸ 


اطقدمة 

بسم الّه الرحمن الرحیم امد لّه رب العالین و الصلاة و السلام علی خبر 
خلقه حمد و اله الطیبین الطاهرین . 

ان کتاب عذیب الاصول للفقیه اجتهد السید عبد الاعلی السبزواري 

رحمه الّه تعالی هو من افضل ما کتب ی هذا العلم بناء و مضمونا معتمدا 
التهذیب و الاختزال و لقد ادرجت تعليقتي علی الکتاب و تعلیقات اخری و 
اضفت بعض السائل و الفروع فکان هذا اللف اطختصر و امیته باحوهرة 
لامور ثلائة : 

الاول: اعتماد الاختصار و الاختزال مع احفاظ علی جوهر الطالب 

الثاین : اعتماد احقائق و اطعارف العقلائية و العرفية بعیدا عن الدقیات 
العقلية غیر اطثمرة . 

الثالث : عرض السائل علی مباحث الفقه و با بحقق مباحث تطبيقية 
عملية مرکزة کمقدمة لعملية الاستنباط . 

و اه السدد . 


هید 


ف بیان امور 


الامر الاول : فِ موضوع علم الاصول و تعریشه 

مسالة : لکل علم مبادی هي ما یتوقف علیها التصدیق بسائل الفن وهي 
اما تصورية ترجع ايی حدود السائل او تصديقية یتوقف علیه التصدیق 
بثبوت ممولاعا طوضوعاها . 

مسالة : مبادی علم اصول الفقه من تصورية و تصديقية قد تکون لغوية او 
عرفية او عقلية . او مستحدثة شرعية و کل ذلك ظاهر للوجدان . 

مسالة : العروف لزوم الوضوع للعلم و وجه بان وحدة العلم تدور مدار 
وحدة موضوعه .و فیه انه لا ریب ان الوحدة لا تتحصر بوحدة اطوضوع و 
کن اعتبار الوحدة فیه باي وجه امکن . بل ما هو ظاهر هو عدم اعتبار 
رجوع اطسائل الی موضوع واحد . فان العلم هو مجموعة ابحاث منظمة 
وفق منهج واضح فی میدان معين توّدي ای قواعد عامة متناسقة . و اما 
التمیز فالظاهر للوجدان انه نتاج یز منهج البحث و میدانه و القواعد 
الستحصلة فیه . فان ارید باطوضوع ذلك اطیدان اطتمیز عرفا فهو و الا 
فلا دلیل علی اعتباره . 

مسالة : قیل آن موضوع کل علم ‏ عبارة عما یکون آأهل الفن بصدد بیانه. 
من اجهات اطنظورة ف الفن واخينية القصودة . وفیه ان البحث اطنهجي 
العلمي اما یکون في موضوع معین وهو النظام التناسق سواء کان مرکبا ام 
مفردا لغرض الوصول الی قواعد عامة بخصوصه . و بذا بمکن تعریف 
موضوع العلم انه النظام اطعين الذي یتناوله البحث العلمي بغية الوصول 
یی نظام من القواعد التعلقة به اذ لا مانع ان یکون مرکبا اذا ما اعتبر ی 
موضوع العلم هو التعیین الناتج عن التناسق العاي بین الاجزاء وهو لا 


یتعارض مع غاية تحصیل القواعد العامة .فالعلم انما هو بحث مسائلي کببر 
مقارنة بالبحث السائلي الصغیر الذي هو جزء من البحث العلمي و لا 
ریب و لا اشکال نی تناول البحث السائلي للامور الاعتبارية و اطرکبة . 
مسالة : قیل ان موضوع کل علم ما ببحث فیه عن عوارضه الذاتية وان 
العارض الذاني .هو ما یعرض الشی لذاته آو حزنه الساوی وهو الفصل ‏ 
والعارض الغریب ما یعرضه . بواسطة اجزء الاعم . آو امر خارجي سواء 
کان اخص آو اعم آو الساوی . و اشکل علیه ان حمولات السائل لا 
تنتزع عن ذات اطوضوع غالبا . لذا عدل البعض ای ان اطراد بالعرض 
الذاني ما لا یصح سلبه عن اطوضوع وان کان العروض بواسطة و ما صح 
سلبه عنه یکون غریبا وهذا هو الظاهر عرفا اذ من الواضح رسوخ و 
بداهة سعي العقلاء ای تصنیف الاشیاء و ذلك بالبحث عن المیز و 
اطشترك . ومع ان العرف العقلائي یز بین ما یثبت للشيء بذاته و ما 
یثبت له بالاعم منه . الا انه بری ان یثبت ما هو من العروض اخقيقي ( 
آي ما لا یصح سلبه) فی مقابلة ما یثبت للاعم بالاخص بانه لیس حقیقیا 
( آي یصح سلبه عنه ) وعلی هذا فلا اشکال - وفق تعریف الذاتي بانه 
ما لا یصح سلبه - فی ذاتية ما یعرض للشيء بواسطة الاعم و اما ما 
یتصف به الاخص فانه لا یکون عروضا للشيء فضلا عن ان یکون ذاتیا 
الا باحراز تعليلية اطمییز اخاص والاصل تقییدیته کما هو ظاهر .و لا 
ینفع الاتحاد وجودا اذ انه لا یستلزم ان یکون العارض لاحد التحدین 
عارضا للاخر فضلا عن ان یکون ذاتیا له . و طا تقدم و سیاني ستعرف 
ان هذا البحث اصبح هامشیا و تاریخیا ی الابحاث الاصولية احدية . 
مسالة : قیل ان تمایز العلوم بتمایز الوضوعات. فاشکل بأنه قد یکون الامر 
الواحد موضوعا لعلوم متعددة مثل العلوم العربية لکنهم دفعوا هذا 


الاشکال بقوشم : ان تمایز الوضوعات بتمایز ایثیات » وقیل آن تایز 
العلوم اما هو باختلاف الاغراض الداعية ای التدوین وفیه انه یلزم ان 
یکون کل باب بل کل مسألة علما علی حدة . وقیل ان منشأً وحدة 
العلوم اما هو تسانخ القضایا اطتشته الق یناسب بعضها بعضا فهذه 
السنخية والتناسب موجودة في جوهر تلك القضایا وحقیقتها ولا نحتاج ال 
التعلیل . اقول ان وحدة العلم کما هو ظاهر هي نتيجة التناسق الوظيفي 
ی منهج البحث و میدان العمل و النتائج احصلة . فلا بد من حصول 
ذلك التناسق فی تلك اجهات الثلاة . وهذا لا عنع من حصوله ی غبرها 
. وهذا هو اطوافق طضامین التعاریف اخدينة فان العلم هو مجموعة ابحاث 
منظمة وفق منهج واضح فیي میدان معین تدي ایی قواعد عامة متناسقة . 
مسالة : موضوع علم الاصول هو ادلة الفقه با هي ادلة له » قال السید 
اطرتضی رضوان الّه تعالی علیه أصول الفقه : هو الکلام فی تصحیح أدلة 
الفقه علی جهة ابحملة . وقال الشیخ الطوسي رضوان الّه تعایی علیه 
آصول الفقه هي آدلة الفقه . قال السید آن الکلام فی صول الفقه نما 
هو علی القيقة کلام نی أدلة الفقه » یدل علی آنا |ذا تأملنا ما یسمی بأنه 
آصول الفقه . وجدناه لا بخرج من آن یکون موصلا یی العلم بالفقه آو 
متعلقا به وطریقا ای ما هذه صفته » والاختبار یحقق ذلك . اقول عرفت 
انه لا یشترط في البحث فی العلم ان ینحصر ف العوارض الذاتية طوضوعه 
و من هنا فلا یکون لکثیر من الایرادات التالية جال اذ انا تعتمد علی 
الخالفة للتعریف الشهور » و لا یخفی ان ذلك التبني التقليدي لتعریف لا 
دلیل علیه و وانکار ما هو مصدق بالواقع و الوجدان لیس لشيء الا 
طوافقة التعریف انا هو من امعارف اللاعلمية التي انحرفت بالبحث 
الاصولي عن مساره الصحیح البتني علی تصدیق الوجدان و العرف » 


حتی ان البعض جعل علم الاصول شینا کلیا لا اسم له و بعضهم انکر ان 
یکون له موضوع فلاحظ مدی ابوط احاصل نتيجة اقحام النظر 
الفلسفي اللاواقعي و اللاعلمي فی ابحاث العلوم . 

مسالة : بعد ان قد بینا ان موضوع العلم هو الیدان الذي یبحث فیه وفق 
منهج معین لاجل تحقیق نظام القواعد اتناسقة و انه لا مبرر لان یکون 
البحث ی العلم عن العوارض الذاتية طوضوعه ‏ وان موضوع علم الاصول 
هو ادلة الفقه فانه لا اشکال فی کون بحث حجية خبر الواحد و غبره ما له 
علاقة و مدخلية فی تحقیق ذلك النظام القواعدي امتناستقی هي من بحوث 
علم الاصول فانه لا مبرر للعدول ای القول ان موضوعه الادلة عا هي هي 
او انه الكلي النطبق علی موضوعات . 

مسالة9 : قیل ان موضوع علم الاصول هو احجة ی الفقه وفیه اما عکن 
ان تشمل کل ما هو معتبر نی الفقه فتکون ذات تکثر و انتشار ما یجعل 
القول بتحقق التناسق اططلوب في النظام غیر متیسر ‏ اما ادلة الفقه فاعا 
متميزة و التناسق بینها عایی بل بعکن قصدها کنظام واحد متمیز عرفا و 
اختصاصا . و یکون البحث فیها و فیما یتعلق با من حجج هو من 
ابحاث علم الاصول لتعلقه عوضوعه کما ان ذلك هو امصدق عرفا و 
وجدانا . 

مسالة : قال السید اطرتضی رضوان الّه تعالی علیه آصول الفقه : هو 
الکلام نی تصحیح آدلة الفقه علی جهة احملة . و قیل انه علم ببحث 
فیه عن قواعد تقع نتیجتها نی طرق استنباط احکم الشرعي و قیل انه 
العلم الباحث عن القانون اطعتبر حجة ی الفقه . و قد عرفت ما فی 
الاخیرین لعدم اقتصار البحث فیه علی تلك القواعد وعدم شول بکثه 


لکل ما هو حجة ی الفقه و من هنکن القول ان علم الاصول هو 
العلم الباحث ی ادلة الفقه . 

مسالة : قیل ان علم الاصول هو قواعد معتبرة تستعمل في استفادة 
الاحکام الاحية و قیل انه العلم بالقواعد الطمهدة لاستنباط الاحکام 
الشرعية.و لکن من العلوم ان العلم لیس القواعد ولا العلم ىا بل هو 
مجموعة الابحاث و الدراسات اطتعلقة عوضوعه . فالانسب ذکر هذه 
التعاریف نی ابحاث تاریخ علم الاصول و تطوره . 

مسالة : هناك تناولان واضحان للمنهج فی کلمات من تعرض له من 
الاصولیین : الاول هو بیان كيفية التوصل الی القواعد في علم الاصول » 
وهذا هو اطناسب لعناه لغة و عرفا حیث انه طريقة البحث . و الثاین هو 
بیان منهجية تبویب اطباحث . 

مسالة : لا ریب في تاثر منهج البحث ببادثه و قد عرفت ان مبادی علم 
الاصول قد تکون عقلية او عرفية او لغوية او شرعية مستحدلة .. و من 
هنا هکن القول ان منهج علم الاصول هو اطنهج الشرعي باطعنی الاعم » 
و من هنا یظهر الاشکال نی اشتراط قطعية اطعرفة نی بحاث اصول الفقه ‏ 
و الظاهر هو كفاية وجدانية العرفة العرفية او اللغوية و الشرعية آي 
حقیقیها للمبررات العقلائية لدرجة عالية من الاستقرار التي لا بتطرق الیها 
الاحتمال کما انه یظهر الاشکال فی اعتماد اطعرفة العقلية الدقية غیر 
امصدقة بالوجدان . 

مسالة : قیل ان ضابط السالة الاصولية هو الوقوع ی طریق الاستنباط و قیل 
هو الوقوع في طریق الاستنباط او ما ينتهي الیه العمل و قیل وقوع 
نتیجتها کبری القیاس لکن عرفت فیما تقدم ما يشهد له الوجدان و 
العرف ان العلم ما هو الا جموعة بحوث مسائلية جزئية » فالعتبر في وحدة 


العلم هو اطعتبر في بحوثه الساتلية » و علی هذا لكي یکون البحث العین 
من بحوث العلم لا بد ان یستوني اخصوصية العلومة لذلك العلم نی 
اجحهات الثلائة آي اطنهج و اطوضوع و نظام القواعد . و من هنا فالبحث 
الساتلي هو البحث وفق النهج القرر في جهة من جهات موضوع العلم 
لغرض التکامل في نظام القواعد التعلقة به . و طقيقة کون ان منهج علم 
الاصول هو النهج الشرعي باطعنی الاعم وان موضوعه هو ادلة الفقه . 
فیمکن تعریف السالة الاصولية بانا البحث وفق اطهج الشرعي فی جهة 
من جهات ادلة الفقه لاجل التکامل في نظام القواعد اخاص بتلك الادلة 


مسالة : کل موضوع مسائلي یجب ان یبحث من جهتین .الشارعية بانه معتبر 
شرعا .و الوظيفية با هو وسيلة و مقدمة للاستنباط » و حیث ان البحث 
العلمي اطوافق لطبيعة الادراك التحليلية لا یتناول صفات الکیان الا بعد 
اثبات وجوده . فالبحث الاصویي لکل موضوع وسانلي یترتب بالشکل 
التالي :اولا :البحث التعريفي . انیا : البحث الشارعي وثالثا : البحث 
الوسائلي . ولان منهج الاصول هو اطنهج الشرعي الذي هو نظام قانون 
و کل نظام قانويي فیه معتبرات لا ریب في حجیتها هي العتبرات الاولية و 
معتبرات تکون حجیتها متفرعة عن الاولی هي العتبرات الثانوية فمن 
الفروض تقد الاولی علی الثانية في البحث لکن اطنهج التقليدي نی 
تبویب الباحث الاصولية هو البدء باطقدمة عم مباحث الالفاظ غ 
مباحث احجة نم اخاقة في التعادل والتراجیح و ی هذا الکتاب سنسیر 
وفق النهج العروف . 


الامر الناني فٍ الوضع 


اهة الاویی: منشاً العلقة بین اللفظ و معناه 

مسالة: من الواضح ان مرکز البحث هو ان اختیار اطعنی اطعين للفظ اطعین عن 
مناسبة ام لا . آي انه اعتباطي ام طناسبة و لا فرق فی ان تکون هذه 
اطناسبة ذاتية للفظ ام لا. و من الواضح ان دعوی وجود اطناسبة الذاتية 
بین الالفاظ ومعانیها قبل الوضع ما یبطله الوجدان . کما ان اعتباطية 
تخصیص اللفظ بالعنی ایضا حالف للوجدان . فاطناسبة بیکن ان تتسع 
بسعة التجربة الانسانية فیمکن ان تکون مادية او اعتقادية او اعتبارية و 
ییکن ان تکون وهمية و خيالية , الا اما مناسبة تصحح الاختیار في نظر 
الواضع وهذا وجداین . 

مسالة : وجه القول باطناسبة الذاتية بانه من دون القول باطناسبة الذاتبة 
لدساوت اطعا بالدسبة یی اللفظ و یلزم التخصیص من غیر تخصص وفیه 
منع انحصار الناسبة فیما ذکر فافا تتسع بسعة التجربة الانسانية فیمکن 
ان تکون مادية و هکن ان تکون اعتقادية و فكرية او اعتبارية و عکن 
ان تکون وهمية و خيالية . الا انما مناسبة تصحح الاختیار في نظر الواضع 
وهذا وجداین . 

مسالة : ان ما نراه من وجدان الانتقاء و الانتخاب و التخصیص لا مجال 
شکرانه کسلوك عام للعقلاء فاللااعتباطبة هي من اضح وجوه سیرقم ؛ و 
اعتباطية التخصیص اما شذوذ و خروج عن هذه السیر. کما ان حقيقة ان 
جهات اخری صوتية و شعورية و رمزية و شکلية تتحکم نف الانتقاء . و 
التي تکون علی مستویات وجودية تتسع بسعة النفس الانسانية تضعف 
القول بالاعتباطية اذ ان اطناسبة مکن ان تکون خفيفة الوّنة ای احد 


الذي عکن القول بامتناع تخلفها . ومن هنا یظهر جلیا ان القول 
بالاعتتباطية خالف للوجدان . 


اجهة النانية یی بیان حقيقة الوضع 

مسالة : الوضع هو تخصیص اللفظ باطعنی . و عنه ینتج الاختصاص 
فالا ختصاص نتيجة الوضع و لیس هو . و بفعل کثرة الاستعمال تنتج 
الدلالة ءوهذا ظاهر . و من هنا بظهر ضعف ما قیل انه جعل الدلالة 
بتعهد او من دود تعهد . 

مسالة : ان العلقة الوضعية هی نحو من الارتباط احاصل بین اطرآة ومرئیه 
بحیث لا یلتفت ای اثنینیتهما کما یشهد له الوجدان السلیم والذوق 
اطستقیم و هي تنتج عن کثرة حمل اللفظ علی اطعنی ما يدي ای حصول 
واطعنی تتجلی صورته من نفس صورة اللفظ فالاّلفاظ مرایا حضة معانیها ۰ 
وتکون العایي کأفا اطلقاة ای الخاطب . والالفاظ مغفول عنها باطرة الا 
من حیث کوغا آدوات تفهیم اطعا القصود القاوها . 


اجهة الثالئة : ی اقسام الوضع 

مسالة : الوضع فعل اختباري للواضع ‏ یتوقف تحققه علی تصور اللفظ واطعنی 
, وهذا بديهي ‏ و قیل ان اطعنی الوضوع له اللفظ قد یکون عاما او 
خاصا . و ان ما یوضع اللفظ بازائه اما انه هو ذات العام او جزئیه او 
هو ذات اخاص او کلیه و العروف ان اخاص لا یصلح لان یکون وجها 
من وجوه الكلي و العام بخلاف العکس و فیه انه لکان اتحاد العام مع 
اخاص یصلح لکونه وجها من وجوه العام في اجملة و هذا اطقدار يكفي 
ی تصوره فلا مانع منه ثبوتا . لکن لا دلیل علی کل ذلك . بل ما نراه نی 


وجداننا من التسمية و الاختراع هو ان اللفظ یوضع طدرك متمیز تلحظ 
فیه خصوصیاته بما هي اجزاء له و اما اکثر من ذلك من ازئية و الكلية 
و غیرها من انظمة العلاقات فان الوجدان لا یساعد علی القول علاحظتها 
کذلك . بل اما تلحظ با هي اجزاء للمرکب التمیز السمی . و علی 
هذا فالوضع دائما یکون طاهية متميزة مجردة من العموم و اخصوص » 
سابقة علی مرتبتهما 

مسالة: کل مفهوم لا یکی الا عما هو بحذانه وعتنع ان یکون حاکبا عن نفسه 
وغیره . واخصوصیات وان اتحدت مع العام وجودا الا انا تغایره عنوانا 
وماهية - فحینتذ ان کان اطراد من لزوم حاظ الوضوع له هو خاظه با 
هو حاك عنه ومرآة له فهو متنع . !ٍذا العنوان العام کالانسان لا یحکی الا 
عن حيثية الانسانية دون ما یقارنغا من العوارض واخصوصیات خروجها 
من حرعم العنی اللابشرطی . واحكاية فرع الدخول ی الوضوع له » وان 
کان اطراد من شرطية لاظه هو وجود امر یوجب الانتقال الیه فالانتقال 
من تصور العام ای تصور مصادیقه و بالعکس بکان من الامکان » کما 
ان التعدد الاحوای و الاستعمالي مظهر من مظاهر كلية اطعنی و ان کان 
مفردا ماهویا .و من هنا یکون ظاهرا ان الوضع یکون دائما طاهية تييزية 
لا تقبل اخصوص و العموم و ان اطوضوع له عام دائما . 

اجهة الرابعة فی اطعایی اطرفية 

مسالة : الظاهر للوجدان ان معنی ارف یباین بالذات معنی الاسم ‏ فالاسم 
معناه الأّفرادي کامل , بخلاف ارف فانه متعلق الذات بغیره . یشهد له 
التبادر الأصیل نی آذمان أهل کل لغة . 

مسالة : قیل اٍنه لا معنی للحروف ‏ وانغا هي علامات علی ارادة معنی خاص 
من متعلقاا کما نی الرفع الذي هو علامة الفاعل . وهذا القول واضح 


۳ 


البطلان . کما ينادي به الوجدان . فانه لا يشك آحد ی آن احروف آیضا 
تلقي معانیها وتکون فانية فیها ومغفولا عنها حین استعماما کما ف الااء 
حرفا بحرف . 

مسالة : قیل ان معنی اخروف هو بعینه معنی الأْمسهای فلفظة " من " و " 
الابتداء " وضعتا طعنی واحد . غاية الأْمر آن الواضع ۸ یجعل علقة الوضع 
بین ارف ومعناه الا !ذا کان ذلك اطعنی قد لوحظ لتعرف حال ما یتعلق 
به ویدفعه آیضا مراجعة الوجدان . فان اطفهوم لکل آحد من احروف 
واطتبادر منها معان ناقصة ذوات تعلق بغیرها . 

مسالة : قیل ان الوضع في احروف عام و الوضوع خاص بدعوی ان تقومها 
بالغیر اوجب خصوصية اطعنی فلا یکون الا خاصا . و فیه انه قد قد 
عرفت امتناع حكاية العام عن اخاص کما ان حکاتية غالب اخروف ما لا 
ینبغی الشك فیها . وهو من الوضوح عکان لا حتمل أحد من آهل اللسان 
خلافه . فاحکوم علیه هي نفس الوجودات اارجية . وهي الوضوع ها 
الاْلفاظ واطستعمل فیها الاْلفاظ ‏ الا آن کل ذلك لا طریق الیها الا 
بوساطة اطفاهیم الذهنية . و تعلق احروف بطرفیها اما هو نی وجودها 
اخارجي والوجدان العرفی البديهي شاهد يقيني علی عدم تعلق مفاهیم 
احروف ذاتا و قواما بطرفیها » والتبادر العرفی آقوی دلیل علی ذلكث » 
فمفاهیمها مفاهیم ناقصة یکتمل بذکر طرفیها من باب تعدد الدال 
واطدلول . فالفهوم من نفس اخطروف آیضا نی الاستعمالات معنی كلي برد 
علیه القید من باب تعدد الدال والدلول . کما نی آسماء الأجناس واطفاهیم 
الكلية الاخر . 

مسالة : قیل ان معایي احروف عین الربط و قوامه الطرفین فیمتنع اخذ اجامع 
ما لیکون الوضوع له لکنك عرفت آن السلم من تعلق معانیها اما هو 


تعلقها في الوجود اخارجي » وهو لا ينانيي عدم تعلقها في آخذ الفهوم 
الذهني کما بینا . 

مسالة : قیل ان ايجادية احروف موجبة لایجاد معانیها من دون ان یکون ها نحو 
تقرر و ثبوت مع قطع النظر عن الاستعمال و فیه اٍنه لا یرتاب آحد اذا 
راجع وجدانه آنه کما آن التبادر من السیر والبصوة والكوفة معانیها باضا 
من الوجود اخخارجي . فهذا التبادر بعینه موجود فیي الربط احخاص اندلول 
علیه باحروف . فلا حالة یکون الوضوع له فیها أیضا مصداق الربط 
اخارجي وان کان آمرا انتزاعبا ‏ ولا حالة یکون الوجود من هذا الصداق 
اخخارجي نی الذهن آیضا مفهوما له » کما کان کذلك نی معاین الاساء . 
فتحصل : آن الوضوع له نی هذا القسم من احروف هي النسب اخارجية 
الانتزاعية باها من مفاهیم كلية ذهنية » فاطوضوع له - کاطستعمل فیه - 
فیها آیضا عام مثل آجاء الْجناس حرفا حرف . 

مسالة : لا یرتاب آحد من هل العرف آن مفاد احمل احبرية نما هو الاخبار 
عن ثبوت النسب امختلفة فی اخارج وعدمها . فقوام احمل اخبرية بحكاية 
تصديقية عن ارتباط بین اطلوضوع واحمول ‏ وحیث ان اطحكاية لیست آزید 
من الابراز الذي لا یتوقف علی آزید من وجود ذهني للواقع الذي ببرزه 
فلا اشکال في صحة امکان احكاية حتی فی ما کان احكي غیر مطابق 
للواقع . وآما احمل الانشائية : فان التبادر القطعي قاض بآن مفاد 
احمل الانشائبة هو العایي التي حقیقتها امور ايجادية ومصادیق للایجادات 
. والاعتبارات الشرعية آو العقلائية اما تترتب علی هذه الایجادات 
الاعتبارية » لا علی الاعتبار القائم بنفس العتبر اطنشی ‏ فان البیع - مثلا 
- هو التمليك . والتمليك نفس المر الانشائي . فالوجدان قاض بان 
كيفية استعمال الأْلفاظ فیها عین استعماها فی احخبرية وی ساثر 


الاستعمالات . وحقيقة الاستعمال اما هي القاء اطعاین القصودة به جیث 
لا بری التکلم الا اطعایي . وتکون الألفاظ آلة غیر ملتفت الیها استقلالا 
. بل آلیا . فایجاد هذه العای بالألفاظ لیس الا القاء معنی الأْلفاظ 
بالاستعمال کما نی ساثر الوارد » الا آن معایي هذه الأْلفاظ بنفسها معان 
غیر حكائية . بل توجد بنفس القانها . ولذلك یقال ها : فا ايجادية . 

مسالة : قیل ان الوضوع له في البهمات کالضماثر و الوصولات و الاشارات 
هو الذات البهم من کل حيئية و جهة القبل للانطباق علی ازئي و 
الكلي » لکن الظاهر ان جمیع اطبهمات قد وضعت لبوجد بسببها 
الاشارة للی امور متعينة في حد ذاعٌا اما تعینا خارجیا کما نی الاغلب آو 
ذکریا کما نی ضمبر الغایب . آو وصفیا کما فی الوصولات حیث انه یشار 
ها ای ما یصدق علیه مضمون الصلة کما ان آدوات النداء والتنبیه 
والتحضیض والاستفهام ونحوها ما لا کی عن آمر ثابت ی محله مفادها 
اطلقی باستعماما في معناها امور ايجادية , الا آغا مع ذلك معان کلیق 
بععنی آن الوجد با لیس في نفسه ومعناه خصوصية التعلق باطنادی 
الخصوص. بل النشأً با مصداق النداء القابل لان یتعلق بکل من 
مصادیق اطنادی » وهکذا فی حروف التنبیه والاستفهام . 


الامر الثالث نی الاستعمال 

وهنا فصول 

الفصل الاول نی القيقة و ااز 

مسالة : الشهور ان اججاز استعمال اللفظ ی غیر ما وضع له بعلاقة معتبره الا 
ان الظاهر ان اللفظ نی عامة اجازات م یستعمل الا فیما وضع له غاية 
الامر ان ما هو اطراد استعمالا من التزکیب اللفظي غیر ما هو مراد جدا ‏ 


فالظاهر ان اجاز من شون الترکیب لا من شوون اطفردات فان اللفظ نی 
اجاز یستعمل فیما وضع له الا ان اطراد الاستعمالي یغایر اطراد احدي 
. فقولنا زید اسد . فالاسد قد استعمل ی معناه . الا انه بقرينة الاخبار 
عن زید یکون هناك حكاية عن الشجاعة » فاحمول ابحدي هو لیس 
الاسد بل الشجاعة احكي عنها باحمل الاستعمالي و هذا ظاهر بالوجدان 


مسالة : قیل ان اجاز امر عقلي وهو جعل ما لیس بفرد فردا . فالاستعمال 
حقيقي غاية الامر ان التطبیق . قد یکون مبتنیا علی التنزیل والادعاء . 
وهذا غیر ظاهر اذ لیس ظاهرا التنزیل و الادعاء فی امجاز و اما الظاهر هو 
مغايرة الراد الاستعمالي للمراد احدي للحکاية عن معنی ل بذکر لفظه 
کما ان استعمال اللفظ ی الصداق احقيقي للموضوع له مجاز فکیف 
بالفرد الادعاني . 

مسالة : هذه احكانية اما تکون عن مناسبة تنتج عن وجود عنصر مشترك 
طبعي بین احمول و الوضوع اللفظیین . یکون هو احكي عنه و عادة ما 
یذهب الذهن ای ابرز اللامح الوظيفية في احمول اللفظي فلو قلنا ان 
زید جبل فانه یفهم منه ثبات زید لا انه حجر لان الثبات مشترك بین زید 
و اجبل واما احجرية فلا . کما انه لا یذهب الذهن ال ان اطراد ان زید 
موجود مادي و ان کان هذا عنصرا مشترکا لانه لیس من الصفات الابرز 
وظيفية نی احبل » و هکذا لو قلنا زید شس فان الذهن یذهب ای انه 
ظاهر لا یخفی لا ان زید حار حرق وهذا ظاهر للوجدان . 

الفصل الثاین ی استعمال اللفظ فی اللفظ 

مسالة : لاریب في آنه قد تستعمل آلفاظ لا یراد با معانیها اطوضوعة ها بل 
اما یراد نفس شخص اللفظ . کما !ذا قیل : " زید لفظ " واما یراد مثله . 


۱۷ 


کما ٍذا قیل " زید فاعل " في جملة " جاء زید " : واما یراد صنفه , کما 
(ذا قلت : " مهما قیل جاء زید فزید فاعل " ۰ واما یراد نوعه . کما اذا 
قیل : " زید اسم ۳ . فهذه الاستعمالات استعمالات صحبحة عند 
العرف . والاشکال فی صحتها من قبیل الشبهة فی مقابل البداهق وانا 
الکلام نی تبیین حقیقتها . 

مسالة : اطلاق اللفظ وارادة شخصه وهو من باب ایجاد صورة اطوضوع فی 
ذهن السامع لینتقل منه ای نفس اطوضوع ‏ فانه اذا مل علی اللفظ ما 
یکون من خواصه ی احخارج فان الذهن ینتقل من اللفظ الی صورة اللفظ 
في النفس ومنها یی اللفظ اخخارجي وهذا لیس من الدلالة الوضعية باطعنی 
الصطلح. 

مسالة : اطلاقه وارادة مثله ‏ بان لا یکون احکم خصوص ما تکلم به بل 
لشی آخر مثله وهو من قبیل الاستعمال والدلالة » لا القاء اطوضوع 
بنفسه لامتناع احضار اخارج فی لوح النفس بذاته . مضافا ی ان احکم 
لیس للفظ الصادر منه بل هو من استعماله ی مائله فدلالته علیه كدلالة 
اللفظ علی معناه فان اللفظ بجعل وسيلة والة للحاظ مائله . 

مسالة : اطلاقه وارادة نوعه وصنفه فرعا یقال بکونه من قبیل القاء اطوضوع 
بنفسه ‏ نظرا ای ان السامع بعد ماعه یغفل عن التشخصات فیکون من 
باب ایجاد الکلی » لکن الفرد احقيقي لا یصیر کلیا ولو اغمض عن 
عوارضه الف مرة . نعم لو کان اطراد ان اطخاطب یفهم من هذه الصورة 
العلومة نفس الطبیعة فهو حق لکنه استعمال و لیس القاء۱ کما ان اللفظ 
الستعمل اما هو شخصه لا طبیعته فیکون الشخص هو الدال ‏ واما 
الدلول فلیس الا نفس الکلی با هو هو وعا انه لا یدل علی الافراد 
واخصوصیات التی رعا ینطبق علیها . فارتفع احاد الدال والدلول . 


الفصل الثالث نف قبدية الارادة طعنی الاْلفاظ وعدمها 

مسالة : ان الالفاظ موضوعة للمعان الواقعية تعلقت ِا الارادة اولا » ولا 
دخل فا فیها لا شطرا ولا شرطا . فما الوضع الا تعیین اللفظ ی مقابل 
اطعنی وما رعا یقال من التعهد والالتزام فهو تفسیر له بالاثار والنتانج 
فبطل ما یژید به القول الشاذ اطخالف للوجدان من ان الوضع في الالفاظ 
وضع حیثی ‏ ععنی انه لا یجعل اللفظ فی مقابل اطعنی الا بحیث لو اطلقه 
الواضع آو غیره لکان مریدا طعناه . 

مسالة 9 : ان الغاية للوضع افادة ذوات الرادات لا ما هي کذلك بل با هي 
نفس القانق . فان التکلم اما برید افادة نفس العايي الواقعية لا عا هي 
مرادة - بل کوفا مرادة مغفول عنه للمتکلم والسامع اضف الیه. و لو 
سلمنا کون الغاية هي افادة اطرادات فانه یقتضی حصوفا عند حصول 
الوضع واما اخذه في اطعنی الوضوع له فلا . واعجب منه ما استدل به 
علیه . من انه لو م توضع للمراد منها لزماللغوية . ٍذ ذلك انا یلزم لول 
یترتب علی وضعه لذات اطعنی اثر اصلا . 


لفصل الریع في وضع الرکبات 

مسالة : لاریب ی آنه |ذا تکلم التکلم بجملة فکل من مفرداها موضوعة 
معانیها؛ کما آن هيأْة الاضافة مثلا موضوعة لدسبة معنی الضاف ای معنی 
ما یضاف الیه. و هيأة احملة الاسية موضوعة للدلالة علی اموهوية بین 
اطبتداً واحخبر واحكاية التصديقية عنهاء فهذا کله ما لا کلام فیه» وبعد 
ذلك ان قیل بوضع آخر جموع الاٌلفاظ وامیات القومة للجملة اطرکبة با 
هو جموع فهو آمر لغو لا یصدر عن عاقل متین . 


الفصل اخامس فیي علامات القيقة. 

مسالة : ذکر للحقیقه علائم منها التبادر اي انسباق اطعنی من حاق اللفظ 
بحجة انه معلول للعسمية والوضع. وفیه انه یشتراط كاشفية التبادر بکونه 
مستندا ی حاق اللفظ . لا ی القرينة ؛ و لیس لنا طریق مضبوط ای 
اثباته من الاطراد وغبره بان یقال ان التبادر من اللفظ مطردا دلیل علی 
کونه مستندا یی الوضع کما انه قد یکون التبادر ناشئا عن المارسة فی 
کلمات اللغویین واطراجعة الیها فان ذلك ایضا یوجب الانتقال ای اطعیی » 
ولیس ذلك آية کونه موضوعا له ٍذ هو لا یزید علی اصله ومنشاه وهو 
قول اللغوی . 

مسالة: رعا یورد علی التبادر » باستلزامه الدور اذ من العلوم بالضرورة ان 
الوضع بنفسه لا یوجب التبادر » بل الوجب هو العلم بالوضع فلو انتفی 
العلم به انتفی التبادر ولو کان التبادر موجبا للعلم بالوضع لزم الدور . و 
اخواب عنه هو ان العلم بالوضع تفصیلا . بتوقف علی التبادر الاجمایي 
الاتکازی . 

مسالةً : من علامات القيقة عدم صحة السلب و یعبر عنه بصحة اخمل » 
واطراد بصحة اخمل : آن یلاحظ معنی بالتفصیل عم پلاحظ اللفظ عا له 
من اطعنی اطرتکز الدلول علیه بحاق اللفظ . فیقاس بین العنبین » فاذا 
رآهما متحدان » فان هذا الاتحاد |ٍذا کان وحدة مفهومية وباحمل الأویي 
فصحته کاشفة عن العنی اطوضوع له . واذا کان احادا وجودیا نی الصداق 
وباحمل الشانع الصناعي فصحته تکشف عن آن الصداق الذکور فرد 
حقيقي للمعنی اطوضوع له . و اذا صح سلب اللفظ عا هو مندك وفان 
فیما وضع له عن اطعنی الذی ارید بیان حاله علم من ذلك انه لار بط 
بینهما اصلا . فلیس الستعمل فیه عين اللفظ باله من اطعنی ولا من 


افراده وان مم یصح السلب وتنافر منه الطبع یکشف ذلك عن نحو اتحاد 
بینهما . اما لکون اطستعمل فیه عینه بعاله من اطعنی و لکونه من افراده . 
و فیه ان استعلام احال حاصل من تصور الوضوع . السابق علی اخمل 
وسلبة » فیکون اسناده ای احمل آو سلبه فی غیر محله » ونما ذکرنا یعلم 
حال صحة السلب فی جعله دلیلا علی امجازية لان العلم بصحته یتوقف 
علی العلم بتغایر الطرفین مفهوما آو مصداقا ومعه لا حاجة ای سلب 
اخمل . 

مسالة : قیل ان الاطراد علامة للحقيقة و فیه : انه ان کان اطراد منه کثرة 
استعمال اللفظ فی معنی تخصوص . فهو حاصل نی اجاز لانه |ذا صح 
استعمال لفظ فی معنی مرة صح استعماله فیه مرارا بعین ذلك اطلاك . هذا 
من حیث صحهة الاستعمال . واما من حیث نفسه فرعا یکون الاستعمال 
في اطعنی اجازی کثیرا . کما انه رعا یکون ی العنی احقيقي قلیلا لقلة 
الابتلاء به . وکذلك ان کان اطراد منه صدق اطعنی علی قام افراده نی 
اخخارج فیکون اطعنی الذي صح باعتباره اطلاق اللفظ علی فرد بحیث کلما 
تحقق في ضمن الأْفراد صح اطلاق اللفظ علیها فهو کاشف عن آن هذا 
اطعنی معناه الحقيقي و یرد علیه ابضا آن العلاقة الصححة للمجاز اذا 
اخذت بالدقة فهي آیضا کذلك . 

مسالة : اقول لا ریب في اعتبار العلم الوجداین بحقيقة اطعنی . و الظاهر 
للوجدان ان هذا العلم الارتکاز الوجدای ناتج عن التنصیص و لیس هناك 
من سبیل اخر غیره واضح للعلم باطعاني احقيقية للالفاظ . فکما هو ظاهر 
لا اختلاف بین اهل اللغة و غیرهم فی تعلمها بلتتصیص .الا ان طريقة 
التعلم حختلفة وهذا ظاهر . بل الظاهر ایضا انه اذا اراد اهل اللغة معرفة 
حقيقة معنی لفظ قلیل الاستعمال فان علیهم مراجعة امعاجم الختصة . 


۳۱ 


مسالة : ان العلم باطعنی احقيقي من مقدمات انعقاد الظهور . فانه اذا 
استعمل اللفظ وشك نی ارادة معناه احقيقي احرز منه آم معناه اججازی من 
جهة احتمال وجود القرينة نجری اصالة عدم القرينة ویحرز با ارادة احقيقي 
ویثبت با الظهور الفعلی . فانه قد استقر بناء العقلاء علی حمل الاْلفاظ 
علی معانیها قيقية في مقام الکشف عن مراد اطتکلم بها . ضرورة 
ظهورها فیها ببركة الوضع . و الظهور متبع ذا شكك ی اصل وجود القرينة 
لا قرينية اطوجود . 


مسالة : ان علم حالة اللفظ من حیث القيقة و اجاز و الاشتراك و النقل ولو 
من القرائن مقالية کانت او حالية تنبع لا حالة و الا فتصل النوبة ای 
الاصول العقلائية اطتداولة بینهم كاصالة عدم القرينة فیحکم باطقيقة و 
اصالة الاطلاق و العموم التي ترجع ای عدم القرينة ایضا و كاصالة عدم 
النقل و اصالة عدم الوضع انیا فیحکم بعدم الاشتراك . و ان اعتماد 
العقلاء علی اصالة عدم النقل اما هو فیما [ذا شك في اصل النقل لا مع 
العلم به والشك ف تقدمه علی الاستعمال وتاخره عنه - واطدرك غذا 
الاصل عندهم نف الاول هو حکم الفطرة الثابتة هم من عدم رفع الید عن 
احجهة بلا حجة, واما عدم حجیته ی القسم الثاني فلعدم ثبوت ذلك منهم 
, لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم علیه, فالعلم بتعاقب الوضعین مع الشك 
ی تقدم الثايي منهما علی الاستعمال وتاخره عنه عنع عن انعقاده کما هو 
ظاهر . 

مسالة : لا ریب نی توقف الدلالة التصديقية ( بکون اطتکلم قاصد لکلامه ) 
علی ارادة التکلم و الا فلا وجه لاعتبارها اصلا اذ لا وجه لاعتبار ما لا 


ارادة فیه 


۳۲ 


الفصل السادس نی القيقة الشرعية 

مسالة : لا ریب نی ان العاین اما من التکوینیات او من الاعتباریات العقلائية 
کالبیع و الصلح او من اطلخترعات کالصلاة و لا خلاف نی ان الفاظ غبر 
اطخترعات من القاثق اللغوية و لا وجه جریان نزاع احقيقة الشرعية فیها 
و اما الاخيرة فالظاهر انا کانت مستعملة في معان لغوية ولو مع اختلاف 
ی بعض اخصوصیات .اذ التاریخ اطوجود بین ایدینا احافظ لسيرة البي 
الاعظم صلی الّه علیه وآله وحیاته وافعاله لم حفظ ذکرا عن الوضع 
التعييني مع انه لو کان هناك شی لنقل الینا لتوفر الدواعی علی نقله.و ان 
الایات القرآنية. مکیتها ومدنیتها. تعطی الطماّنينة بان هذه الالفاظ من 
لدن نزول الذکر احکیم استعملت فی تلك اطعایي من غیر احتفافها بالقرينة 
. وذلك شاهد علی ان الفاظ العبادات کانت معلومة اطفهوم لدی البي 
صلی الّه علیه وآله واصحابه ومعاصریه من الکفار. وکانوا یفهمون معانیها 
بلا معونة قرينة. و اما القول بثبوت الوضع منه صلی الّه علیه وآله بنفس 
الاستعمال فانه خالف طا هو الاألوف فی الاستعمالات . 

مسالة : ما اصطلح علیه باحقيقة ات عبة لا وجه له بعد ما مر من اغٌا 
حقائق لغوية نعم بناء علی ان استعمال الشارع لتلك الالفاظ نی اطعاین 
الستحدنة کان علی نحو امجاز لکن صار ذلك امجاز حقيقة متشرعية لکثرة 
الاستعمال ی العاین الستحدة لا باس به و لکن اصل البنی باطل کما 


عرفت . 


الفصل السابع ی الصحیح والاعم 

مسالة : وقع النزاع في ان الالفاظ مطلقا موضوعة للمعاین الصحبحة او 
للاعم منها و من الفاسد و لا اختصاص غذا النزاع بحخصوص اطخترعات 
الشرعية کما یظهر من الکلمات بل يجري نی جمیع الالفاظ مطلقا . 


۳۳ 


مسالةّ : الالفاظ الستحدلة نی الشرع هي اسامي للاعم من الصحیح و 
الفساد للتبادر وصحة السلب وصحهة تقسیم العبادات ععناها الستفاد من 
حاق آلفاظها ای صحيحة وفاسدة و هذا ظاهر لکن قیل انا اسام 
للصحيحة وهو ضعیف فان الالفاظ علامات توضع بغاية تمییز الکیان عن 
غیره السابقة علی الغایات الوظيفية النظامية اطرتبية کالصحة و الفساد 
وهذا ظاهر . و اذا ما قصد الوضع للکیان بعا هو حقق لتلك الغاية 
الثانوية .فهذا وضع جدید لکیان جدید بختلف عن الکیان اطرتبي و بعبارة 
ثانية ان الکیان یقصد حال الوضع بغاية تختلف عن قصده اثناء التوظیف 
. فاطقصود اثناء الوضع ( القصود الوضعي ) یکون بغاية التمییز و 
القصود اثناء التوظیف ( القصود الوظيفي ) یکون بغاية اطرتبية . ومن هنا 
فنظام الصحة و الفساد متاخر دائما عن وضع العلامة للکیان .و من هنا 
یکون واضحا ان الوضع للاعم اجامعة جمیع الراتب . 

مسالة : آن الصحة امقابلة للفساد وان کانت فی العرف انا تقال علی ما 
کان له مزاج طبيعي تخصوص . فاعتداله صحته . کما آن انحرافه عنه 
فساده , الا آن اطراد با هنا هو التمامية من حیث الاجزاء والشرائط 
وعدمها » فاطرکب الاعتباري الذي جعل له طبقا للغرض القصود منه 
آجزاء وشرائط اذا کان واجدا ما جمیعا . فهو صحیح . واذا ورد علیه 
اختلال فهو فاسد . وان تفسبرها باسقاط الاعادة والقضاء و عوافقة 
الشريعة تفسیر ما بلازمها . 

مسالة : البحث نی الفاظ العاین احدنة نی ان اطسمی نی هذه الالفاظ نی لسان 
الشرع و تابعیه خصوص الصحيحة او الاعم منها » فیشمل النزاع ما اذا ۸ 
تثبت القيقة اذ لیس النزاع فی اطقام ف تعیین اطعنی احقيقي لیبتنی علی 
القول باطقيقة الشرعبة و لا نف جرد ما استعمل اللفظ فیه لثلا یکون قابلا 


۲ 


للخلاف و النازعة ؛ بل ان اخلاف نی ان اطعا احدنة من الشارع القررة 
نی الشريعة الستعملة فیها تلك الالفاظ الخصوصة هل هو خصوص 
الصحيحة او الاعم منها و من الفاسد ؟ 

مسالة : لاریب في آن الفساد الناشی عن فقدان اجزء حل احخلاف بین القولین 
. وآأما الناشی عن فقدان الشرط فقد یناقش ی کونه حل النزاع : ما 
مطلقا . واما خصوص ما کانت شرطیته لأجل التراحم . آو لأجل تعلق 
النهي با ینطبتی علی العمل . آو لأجل الدلیل علی اعتبار قصد القربة 
والطاعة . ویستدل روج مطلق الشرانط : بان رتبة الشرط متأخرة عن 
رتبة الأجزاء التقي با قوام اطقتضي . ویجاب : بأن التأخر اطذکور لا نع 
عن وضع اللفظ للمتقدم القید بکونه مع التأخر . کما یستدل خروج 
الْقسام اطذکورة من الشرائط : بآن دخوضا ی حقيقة العبادة موجب : اما 
للخلف . حیث ان التزاحم و الفساد الناشی عن النهي نما یکون بعد 
فرض صدق العبادة . واما لتقدم ما هو التأخر ‏ کما نی شرط قصد القربة 
فان آخذه في قوام العمل مع عدم امکان آخذه نف المور به یلزم منه ذلك 
. ویجاب عنه : بأن الوجب للمحذور هو آخذه نی الأمور به ومتعلق الأمر 
. وأما ان تعلق الامر با م یوخذ فیه هذه الشرائط ومع ذلك کان اطلسمی 
لخلفاظها مشروطا بذا القسم من الشرائط آیضا فلا حذور کما لا بخفی . 

مسالة : لا ریب ان الوضع نی الفاظ العبادات کغیرها من امماء الاجناس عام و 
اطوضوع له کذلك ایضا و قد اجمعوا علی اما لیست من اطشترکات 
اللفظية فلا بد علی کل من القولین من قدر جامع ی البین یکون هو 
الوضوع له و لا ملزم لان یکون اجامع معلوما من جمیع جهاته » بل يكفي 
اظه بنحو الاهمال و الاجمال بالعنوان اطشیر ال اطاهية اطبهمة القابلة 
الانطباق علی الصحيحة و الفاسدة .وان اطفهوم اما ان یوضع و یفترض 


قبل تحقق مصادیقه اخارجية وهذا هو الفهوم التقدم التعريفي او انه 
ینتزع من مصادیق خارجية و هذا هو اطفهوم الانتزاعي اطتاخر ‏ فالوضع 
للجامع العرفی اما ان یکون جامع متقدم تعريفي او متاخر انتزاعي و من 
امعلوم ان الصلاة و غیرها من الخترعات الشرعية معان جعلية تعرف عن 
طریق ما اشار الیه الشرع و هذا احعل للمفهوم متقدمي تعريفي .و من 
اطلاحظ ان بین افراد الصلاة تباین تركيي لا عکن من اجامع الانتزاعي 
,فلا بد ان یکون احامع متقدما تابعا لغاية ما قال عنه الشارع انه صلاة 
»و من هنا یتبین ان اجامع لافراد الصلاة و غیرها من اطخترعات الشرعية 
هو جامع عنواني مبهم من جمیع احهات الا عن جهة أنه قد یکون وظيفة 
الکلفین في آوقات خاصة ‏ وهذا اطقدار من امعلومية واللابشرطية کاف 
في اتناذ الفهوم الواحد . 


مسالة: الظاهر عدم النمرة العملية مذا البحث و ما قیل من ظهورها نی 


التمسك بالاطلاق و العموم بناء علی الاعمي ی نفي مشکوك القيدية 
دون الصحیح لصبرورة الالفاظ مجملة حیتئذ تخدوش بان الاطلاق و 
العموم ان کان نی مقام البیان یصح التمسك به لنفي مشکوك القبدية علی 
کلا القولین بعد الفحص عن القیدات و الخصصات و ان یکن کذلك 


مسالة : قد استدل للصحیح بالتبادر و عدم صحء السلب و سيرة العقلاء فی 


اوضاعهم و بظهور الاخبار الدالة علی اثار خاصة للعبادات فان اطنساق 
منها الصحیح و یکن اطناقشة باحمیع فانه قد استدل بالاولین للاعم 
ایضا و مقتضی السيرة الاستدلال للصحیح بأن الوضع له طريقة اطخترعین 
منوع . عنع ثبوت هذه الطريقة شم . بشهادة صحة اطلاق لفظ خترعهم 
علی ماکان فاقدا لبعض الاجزاء آو الشرائط الدخيلة نی فعلية الأثر 


۳۹ 


الطلوب من اختراعهم . و ما هو اطنساق من الاخبار اما هو بالنسبة ای 
اطامور به لا اطوضوع له . 

مسالة: الاستدلال للاعم : بانه لا شبهة فیي صحهة تعلق النذر وشبهه بترك 
العبادة الکروهة . کما لا شبهة في حصول اخنث لو فعلها . مع آَغُا لو 
کانت موضوعة خصوص الصحیح لا حصل النث . لاْغُا تفسد مع تعلق 
النذر بتزکها لأنه تابع لقصد الناذر » ولا ربط له بالوضع . 

مسالة  :‏ العاملات امضائية يكفي في صحتها عدم ثبوت الردع من الشارع 
. و مقتضی العرف و العادة هو الوضع للاعم فیها ایضا و کلما صدق 
علیه عناوینها احخاصة عرفا و م یثبت الردع عنها شرعا یصح التمسك 
باطلاقها و عمومها لنفي مشکوك القيدية مطلقا و مع الشك نی الصدق 
العرفي لا یصح التمسك با کذلك لانه من التمسك بالدلیل في اطوضوع 
اطشتبه فیرجع ای الاصول الوضوعية و مع عدمها ای احکمية فلا نرة 
فیها ایضا بین القولین . 


مسالة : العاملات عرفا اسم للمجموع من البرز و اطبرز خارجا و لیست 
هناك سببية او مسببية کما انه من الظاهر ان الشرع قد تابع العرف نی 
ذلك . و القول بالسببية و اطسببية ابتعاد عن حقيقة عرفية لا وجه 
لارتکابه و معارض لاولیات البحث العلمي و اسسه . ولطالا بحصل ذلك 
فی التناولات الاصولية و مثله اقحام البحث العقلي الدقي نی مادة عرفية 
لا تقبله . 


الفصل النامن ی الاشتراك اللفظي 


مسالة ‏ : ان وقوع الاشتراك اللفظي وجدایي بل ضروري فلا جال للنقاش فیه 
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کما ان العلم بنقض الغرض بالاشتراك غیر قطعي بل یعکن القول بقطعية 
العلم بعدم نقض الغرض به قيقة ان عملية التخاطب غرضية و لو کان 
الاشتراك منافیا للغرض لا وقع فی الاستعمال بل الوجدان یشهد بعدم نفي 
الغرض باستعمال الطشترك اللفظي بل ان محدودية الالفاظ و عدم محدودية 
العایي و حقيقة اطناسبات الوضعية تجعل من وقوع الاشتراك امرا غرضیا 
جدا سواء کان الواضع مجموعة تحخاطبية واحدة ام جموعات متعددة . 

مسالة : استعمال اللفظ فی آکثر من معنی الراد به : آن یراد من اللفظ اکثر 
من معنی فی ترکیب واحد و لا فرق نی التعدد احاصل بان یکون بالاشتراك 
الوضعي او بالاستعمال .بان پراد کل واحد مستقلا . کما ٍذالم یستعمل 
الا فیه » فکان هذا مرادا من اللفظ مستقلا وبنفسه , وذاك کذلك آیضا 
لا آن یراد منه معنی واحدا قد اشتمل علی جزءین واحق النع عنه مطلقا 
لن الاستعمال عند العرف القاء اطعایي بالالفاظ بحیث لا یری الْلفاظ الا 
فانية ی معناها » فاذا آلقی بجمیع لفظ معنی فلیس هنا شی یلقی به معنی 
آخر .وقیل لتوجیه اطنع بان الاستعمال حبث کان حتاجا ای لاظ اطعنی 
اطستعمل فیه فارادة معنیین مستقلا تستلزم خحاظهما معا وهو غیر مکن و 
فیه ان اجحمع بین امور متعددة للنفس فی آن واحد آمر مکن واقع کثیرا . 

مسالة : ما استدل علی بطلان الاشتراك ان اللفظ موضوع للمعنی بقید وحدة 
اطعنی او نی حال الوحدة و الاستعمال فی الاکثر ینایی ذلك فیکون مجازا 
من باب استعمال الوضوع للکل فی اجزء و فیه ان التعدد خلاف الاصل 
و الوجدان عند وضعنا للاعلام الشخصية و الوضع نی حال الوحدة و ان 
صح ثبوتا لکن حلالات الوضوع له عند الوضع غیر دخيلة ی الوضع و 
لا ا"لوضوع له و الا لعمت اجازات اکثر الالفاظ لولا کلها مع انه من جرد 
الدعوی بالدسبة ال اطشترك اللفظي . 
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مسالة : بالدسبة ایی التثنية و احمع فمن الواضح وجدانا وقوع استعمال 
الفاضهما نی اطتعدد مع انحاد الادة کالعینین فی اجارية او تعدد امادة 
کالعینین ی اخارية و الباكية مع احفاظ علی العدد وهو العتبر ی 
الاستعمال و اما اطعدود فلیس معتبرا اتحاده . فاستعماما نی اکثر من 
معنی یکون بارادة عدد غیر ما تدل علیه کأن راد بالعینین جاریتین و 
باکیتین و هکذا الکلام نی احمع . و من هنا فهذه الالفاظ لا تختلف 
عن اطفرد من حیث امتناع استعماضا ی اکثر من معنی فی اخطاب التوصلي 
و جوازه نی اخمالي . 

مسالة : قال صاحب امعالم: ان التثنية واحمع في قوة تکربر الفرد بالعطف ‏ 
والظاهر اعتبار الاتفاق ی اللفظ . دون العنی ی اطفردات وفیه ان مراجعة 
الارتکاز العرفی تشهد علی آن الکثرة الدلول علیها بينة احمع والتثنية 
ترد علی العنی اطراد من اللفظ علی الصل السلم ی الاستعمالات من 
کون الٌلفاظ آلات ومراني حضة . ولا ترد علی لفظ مفردهما لا با آنه 
لفظ ولا بعا آنه لفظ له معنی . وعلیه فورودها علی العنی یوجب الاتفاق 
ی اطعنی في اطفردات علاوة علی الاتفاق في اللفظ . وان یکون التثنية و 
احمع نی الأْعلام علی خلاف التعارف مولا بالسمی . کما آن ما آفاده 
من ارادة فردین نما بطلق علیه لفظ واحد ولو بععنین تختلفین في التثنية 
وارادة آفراد کذلك نی اجمع لیس من استعمال اللفظ نی آکثر من معنی » 
بل قد استعمل کل منهما في معنی واحد » هو فردان لا آزید في الشية 
وآفراد نی احمع مرة واحدة . 


۳۹ 


الفصل التاسع في اطشتق 

مسالة : هل اطشتة حقيقة نی ما تلبس بالطبداً نی احال ‏ آم هو حقيقة فی 
معنی یعمه وما انقضی البداً عنه ؟ فیه خلاف بعد الاتفاق علی آن اطلاقه 
علی ما م یتلبس به بعد مجاز . 

مسالة : آن اطشتق بحسب الاصطلاح - وان ۸ یعم الا ماکان مشترکا مع 
صیغ اخری ی مادة ما معنی یوجد آصله نی جمیع هذه الصیغ ‏ ولا یشمل 
بعض اوامد الذي فیه معنی اطشتقات . مثل الزوج ‏ آو الزوجة واطر ‏ 
آو احره . الا انه جري نی مثلها نزاع الشتق لتضمنها معنی حیث ان 
موضوع البحث شامل لکل ما له مفهوم ینطبق علی الذات ال تارة 
تتلبس بالبداً » وتارة ينقضي عنها البداً . فذکر عنوان اطشتق ی عنوان 
البحث انا هو من باب الغالب لا العخصص فالراد به کل حمول بحمل 
علی موضوع مشتق کان او غبره 

مسالة : لا وجه لاخراج اسم الزمان عن مورد البحث بدعوی انه لا بد ان 
یکون الوضوع باقیا نی حالتي التلبس و الانقضاء و الزمان لیس کذلك 
لانه متصرم و مقتض بذاته فما هو في حال التلبس شيء و ما هو في حال 
الانقضلاء اخر فلیس شيء واحد حفوظا نی اخالتین اذ فیه امکان تحقق 
بقاء شيء واحد فیهما كطبيعي الزمان او الوحدة الاعتبارية اطلحوظة. کما 
ان ان الوجدان یشهد بوحدة الزمان العرفية التي علیها اطدار و اما الوحدة 
الدقية فلیست ضرورية . 

مسالة : العروف خروج الأْفعال واطصادر وأهاء الصادر من حل النزاع 
.بدعوی عدم جریان شی منها علی الذوات الا ان فیه تامل اذ ان قوام 
موضوع البحث هنا هو العرضية اطفارقة للذات و الافعال و الصادر 
متصفة بذلك . و اما الدلالة الزمنية اطلازمة للفعل فغیر مخرجة له من 


البحث و ان کانت ذات دلالة قاطعة علی عدم التلبس ی غبره کما في 
الامر . اما نی اطاضي و اطضارع فلا دلالة ف الاول ان الفعل غیر مستمر 
نی احاضر . و لا دلالة نی الثايي علی انه غیر کائن نف اطاضی . 

مسالة ‏ : قد عرفت ان قوام اطشتق هو العرضية اطفارقة . و العرض الفارق 
یعتاج الی قرينة علی احصول و قرينة علی الاستمرار ۰ . و اما ما لا بختاج 
ای الی قرينة علی الاعرار بل يكفي حصوفا في استمرارها کاطلكة فهي من 
العوض غیر اطفارق و هو لیس من اطشتق . 

مسالة : ان مرتکزات العقلاء تدل علی ان الطشتق حقيقة نی خصوص 
امتلبس و مجاز في غیره و یدل علی ذلك ایضا تبادر خصوص التلبس و 
صحة السلب عما انقضی عنه البدا فلا یکون طفهومه سعة تشمله ‏ و 
ما ياني من بساطة اطشتق اللازم خصوص التلبس فقط مضافا ای صدق 
ما یضاده حالة التلبس علی حالة الانقضاء فلو کان شخص متحرکا 
فسکن یصدق الساکن علیه بعد انقضاء التحرك عنه » و استدل للقول 
بوضعه خصوص التلبس بانه لو کان موضوعا للاعم من اطتلبس لکان 
صدق مشتقین من مبدآین بینهما تضاد علی مصداق واحد في زمان واحد 
صحیحا . مع آنه لاریب ی تضاد مفهوم الاْسود والأبیض کتضاد السواد 
والبیاض . وقد یورد علی کل منها بأغا لعلها مستندة ال الانصراف » 
انصراف الطلق ايی بعض الصادیق . مع آنه موضوع طا یعم جمیعها . 
واحواب الصحیح : هو دعوی وضوح آن کلا منها مستند ای العلم 
الارتكازي اطتعلق با يفهم من حاق اللفظ . بلا آي قرينة متصورة » ولا 
انصراف آصلا . 

مسالة : التبادر من اطشتق شيء واحد عرفا و ان انحل نف الدقة العقلية ای 
شینین معروض و عرض لکن لا ربط للدقیات العقلية بالتبادرات اللفظية و 
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لا ملازمة بین البساطة التبادرية و البساطة الدقية و لا یضر الاحلال 
الدقي بالبساطة التبادرية العرفية.و ان اطراد بتزکب مفهوم اطشتق آن 
یکون مدلوله العُولي ذاتا ثبت شا البداً حتی یکون مفهوم العالم ابتداء 
ونحت لفظه " ذاتا ثبت له العلم ۳ فیقابله حیننذ آن یقال : ان اطفهوم 
الاولي منه بسیط کما نعقله من مرادفه . وان کان ینحل بداهة عند 
السوال عن شرحه ای ما مر . آعني ذاتا ثبت فا العلم . فلیس الراد 
بالبساطة مثل بساطة اللوع احقيقي النحل ای جنس وفصل » وحینتذ 
فالدلیل علی بساطة مفهوم اطشتق هو الرجوع ایی ما یتبادر منه ف الأْذهان 
. فانه الطریق الْصیل لفهم معنی الالفاظ مادة وهیأق ومنها اطشتقات .و 
قد عرفت تبادر الواحد منه عرفا . 

مسالة : قیل انه لا نرة عملية نی اصل بحث الشق لان اطوارد التي ادعي 
استعماها فیها فی الاعم تکون هناك قرائن معتبرة دالة علی ترتب احکم 
علی الاعم . و قیل بعدم الثمرة من البحث فان فعلية الأْحکام تدور 
مدار فعلة العناوین الاشتقافية حدوثا وبقاء . فلا محالة تزول الاحکام 
بزواحا وان قلنا بأن اطشتق موضوع للأعم . وفیه آن بقاء هذا العنوان 
الاشتقاقي یختلف فیه القولان : فعلی خصوص التلبس بختص صدقه 
بزمان بقاء البداً , وآما علی القول بالأعم فیبقی فعلية صدقه حتی بعد 
انقضاء البداً عنه آیضا فلا محالة تظهر نُرة القولین . 


القصد الاول : مباحث الالفاظ 
اطبحث الاول ۰ الاوامر 


وهنا فصول 
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الفصل الاول : في مادة الامر 
مسالة : لا ریب فی آن للامر فِ اللغة معنی یشتق علیه الأْفعال والأههای 


فیقال: امر یأمر آمر مأمور. ای غیر ذلث. وهو بذا اطعنی یجمع علی 
آوامر. کما آنه لا ينبغي الشك آیضا فی اطلاق مادة الأمر علی معنی آخر 
هو الفعل. آو الشی آو الشأن ولا یشتق منها بذا اطعنی صلاء ویجمع 
بذلك العنی علی امور, وافتراق العنین في اجحمع ما يژید کونه مشتکا 
لفظیا ببن معنیین. و قد ذکر للفظ الامر معان متعددة و مقتضی الاصل 
عدم التعدد الا في ما لا عکن ارجاعه ای جامع قریب عرفی و ی ما امکن 
یکون من اطشترك اطعنوي لا اللفظي . 


مسالة : الامر بجسب العرف - الذي منه الاصطلاح الاصولي - هو عبارة 


عن البعث بلفظ افعل او ما یقوم مقامه و تصح الاشتقاقات منه باعتبار 
تضهده معق ابعت و هواممی حدني قابل للاشتقاق نو الفریع .. وا 
یعتبر في صدق معناه آن ینشاً بالقول فضلا عن القول الخصوص. آعني 
هیأة الم بل الانشاء بالاشارة و الکتابة آیضا یوجب صدق الأُمر و 
یشهد لذلك العرف . 


مسالة : ان الأمر من الامور الاعتبارية غیر العبنية. وأما الطلب فهو امر 


خارجي معناه حاولة وجدان الشی وآخذه. فهو عبارة عن ارکة اخارجية 
نحو وجدانه, واطلاقه علی الأْمر بشی اما هو لان الأمر به مرتبة ضعيفة 
من احركة لتحصیله, فکان آمره مصداقا للطلب. وآما الارادة فحقیقتها 
هي الشینة» وهي العزم الوکد علی تیان العمل الذي یتعقبه الامر 
النفسایي فمفهوم لفظ " الارادة " هو ذاك العزم. وهو قد یتعلق بفعل 
نفسه . وقد یتعلق بفعل الغی و بذا فقد تلخص افتراق هذه اطفاهیم 
الشائعة الاستعمال. وآأن لفظ " الاْمر " منها موضوع طعنی اعتباري وهذا 
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بخلاف ساثر الأٌلفاظ. فمعناها احقيقي من قبیل الامور الخارجية کما تبین 
اختلاف مفهوم الطلب والارادة. فالطلب عمل خارجي. والارادة عزم 
نفسایي و الظاهر من احاورات ان الطلب مبرز للارادة لا عینها و نسبة 
الطلب ای الارادة نسبة اللفظ ای اطعنی ی اجملة . ومع ذلك کله 
فاخطب سهل بعد عدم ترتب أثر عملي علیه. 

مسالة : مقتضی الارتکازات تقوم معنی الامر بالعلو و اما الاستعلاء فالاصل 
عدم اعتباره فیکون الامر الصادر من العالي اخخافض جناحه امرا خلاف 
ما صدر من اخافض او الساوي وان استعلی . ولا مرة مذا البحث, لان 
الْوامر اطذکورة في آدلة الاْحکام واجدة لشرط العلو والاستعلاء کلیهما؛ 
کما هو واضح. فالبحث لغوي حض. 

مسالة : ان مادة الامر في آي هينة استعملت ظاهرة في الوجوب الا مع القرينة 
علی اخلاف لانسباق الوجوب منها في احاورات . فاطلاقها علی 
خصوص الندوب. آو علی معنی یعمه والواجب - کما في تقسیم الامر 
الیهما - اطلاق مساحي . 


الفصل الثاین : في صيغة الامر 

مسالة : قد ذکر لصيغة الامر معان کثيرة من التهدید و الترجي و الاهانة و 
نحوها و مقتضی الاصل عدم تعدد الوضع بالنسبة الیها کما ان مقتضاه 
عدم تعدد اطستعمل فیه ایضا و التیقن اما هو الاستعمال ی البعث محو 
الطلوب و التحريك الیه و ایجاد الداعي له و کون ما ذکر ما من العایي 
من دواعي الاستعمال کما هو الشان فی کثیر ما ذکر من اطعا امتعددة 
حملة من الالفاظ فلا اختلاف في الوضوع له و لا في الستعمل فیه و انا 


۳ 


الااختلاف نی الدواعي و لا ریب انا خارجة عن کل منهما . فالبعث او 
التحريك الصداقي الاعتباري هو اطعنی احقيقي الوضوع له امیأق وکما 
تستعمل اميأة فیه بغاية الأمر والطلب فهکذا تستعمل فیه |ذا کانت الغاية 
ساثر الدواعي اطذکورة الاخری . 

تنبیه 1 : بعد ما عرفت من آن اطعنی الفهوم من امياأة انا هو البعث ای تیان 
اطادة فلا ينبغي الریب نی آن هذا اطعنی کما هو مفهوم فیما |ٍذا کان البعث 
نحو الواجبات. فهکذا هو اطفهوم فیما کان البعوث الیه من اطستحبات 
بلا فرق بینهما فی البعث أصلاء والشاهد علیه مراجعة الوجدان فانه یتبادر 
عنده ی البعث الیهما بالصيغة معنی واحد. بلا تفاوت آصلاء وعلیه فاحق 
آن هياة مر موضوعة لنفس البعث. وهو آمر مشترك متحقق فی 
الواجبات واطندوبات. 

مسالة : اختلفوا في ان هينة الامر هل تکون حقيقة فی مطلق الطلب ام فی 
الوجوب او نف الندب ؟ و الظاهر سقوط البحث من راسه طا تقدم من ان 
مفادها البعث نحو البعوث الیه و مقتضی الاطلاق کونه بداعي الطلب 
احقيقي فیحکم العقل حینئذ بلزوم لامتثال ما لم تکن قرينة علی الترخیص 
. فان العقلاء یحکمون بأنه ذا صدر من اطولی واطقنن بعث وطلب فهو 
حجهة عندهم علی العبد. لا بقبل منه دعوی احتمال ارادة الندب |ذا ترك 
امتثاله. مع اعترافه بأن اطویی م ینصب قرينة علی جواز الترك 

و لقد استدل لظهور افينة في الوجوب بدلیل الانصراف ال خصوص الوجوب 
لغلبة الاستعمال فیه و لغلبة الوجود أو لا کملیته. و الکل کما تری؛ 
نع صغری الغلبة ی الأولین وطنع الصغری والکبری ی الأخی فان مفاد 
امیأْة هو البعث ووجوده نی الوجوب والندب علی السوای کما ان جرد 
الا كملية لا توجب الانصراف. فان منشاً الانصراف انا هو انس الذهن 
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بارادة خصوص معنی من لفظ. وهو ناش عن کثرة اطلاق اللفظ عاله من 
العنی علی بعض الافراد. سواء آکان فردا کاملا آم لا. 

و استدل ایضا لظهور امينة ی الوجوب بأنه مقتضی مقدمات احکمة فأن 
اطوضوع له افيأة وان کان هو الطلب الا آن الندب طلب خاص فان 
الطلب فیه مقید بعدم اطْنع من الترك. وهذا بخلاف الوجوب فانه حعض 
الطلب بلا تقیید ولا تحدید وفیه أولا: آن الوضوع له للهيأة هو البعث » 
والواجب واطندوب ی وجود البعث فیهما علی السواء. ولیس فی 
اطندوب یتقید البعث آأو الطلب بقید حتی یکون مجال للبیان اطذکور 
وثانیا: آن الاطلاق هو رفض القود. وبعد تسلیم وجود حقيقة البعث فی 
اطندوبات فالاطلاق برفع آأي خصوصية کانت. ویکون لازمه ارادة معنی 
یکون متحققا فی اطندوب والواجب کلیهما. 

مسالة : لاریب فی آنه کثیرا ما یراد الطلب بجمل خبرية و وقع الکلام فی 
كيفية ارادة الطلب کا.فقیل انه لا ينبغي الشك ی آن التفاهم العرفیی من 
هذه احمل هنا غیر اطتفاهم العرفي منها اذا استعملت فیي مقام الاخبار» بل 
اتفاهم منها هو الطلب. ولا نعني باطستعمل فیه الا هذا . و فیه ان 
الستعمل فیه لکل لفظ انا هو العنی اطلقی به أولا وعت لفظه لا ما 
ارید به جدا وحینتذ: فان ارید آن الراد احدي والقصود النهاني من هذه 
احمل. هو البعث والطلب الانشائي فهو متین, الا آنه لیس دلیلا علی آنه 
الستعمل فیه, کما نی باب الکنایات. بل وامجازات علی الختار. وان ارید 
آن معناها الذي تحت لفظها هو الوجوب والطلب فلا نسلمه قطعاء بل 
احمل اخبرية معناها الذي تحت لفظها واحد. سواء استعملت ی مقام 
الانشاء آو في مقام احكاية والاخبار وانما الفرق في اطراد احدي.ووجهت 
كيفية هذه الافادة: بآن الفرق بین الوردین باختلاف الداعي. فاطستعمل 
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فیه نی کلا اطوردین. هو احكاية عن وقوع الفعل. الا آن الداعي ای هذه 
احمكاية في مقام الا خبار هو الاعلام بالوقوع» ون مقام الطلب هو البعث 
فأخبر بوقوع مطلوبه اظهارا بأنه لا یرضی الا بوقوعه ..و هذا وان آمکن 
انشاء البعث به. بل رعا کان واقعا ی بعض الاحیان الا آنه لیس شی 
منهما آمرا شائعا ذائعا في الاستعمالات. بل الشائع الذائع انه طاکان 
العبید واطکلفون عقتضی وجوب العمل بوظاتفهم ی مقام امتثال آوامر 
مولاهم. فاذا فرضوا علی هذه اخالة صح ابر عنهم بأغم یعملون کذا 
وکذا ایذانا بأأن هذه الاعمال هي وظانفهم فلا محالة یعملونا. 

مناقشة هامشية 1 : قیل آن دلالة هذه ابحمل علی الوجوب آکد. فان اجحزم 
بالاخبار عن الوقوع !ما یناسب الطلب الايجایي اذ الندب لا یناسبه اجحزم 
بالوقوع. و فیه آن الطلب الندیي آیضا مقتض لتحقق العمل اطندوب الیه 
بل سر دلالتها علی الوجوب هو عين ما مر في هيتة الأْمر: من آن بعث 
اطولی وطلبه حجة عند العقلاء علی وجوب الطلوب ما م تقم قرينة علی 
ارادة الاستحباب . 

مسالة : لا تدل الصیغة علی اطرة و لا علی التکرار مطابقة ولا تضمنا و لا 
التزاما باطلازمة الشرعية او العرفية او العقلية اذ لیس مفادها الا البعث 
نحو الطلوب فقط و التحريك الیه . نعم بعکن استفادة اطرة او التکرار 
من القرائن احخاصة ی موارد محخصوصة و مع فقدها فمقتضی اصالة 
الاطلاق الاکتفاء عجرد اتیان ذات اطامور به لتحقق الامتثال بذلك عرفا 
وهو مقتضی اصالة البراءة ایضا لان الشك نی الزائد علیه شكث ی اصل 
التکلیف و مع عدم البیان بالنسبة الیه یرجع ای البراءة . 

تنبیه 1 : من الواضح للوجدان انه لا دلالة للامر علی العدد » و تحقق الامور 
به بالسمی لا يعني دلالته علی العدد آي اطرة و اما یدل علی الاکتفاء 
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باطرة و لیس عدم ارادة غیر اطرة . فان مفاد امیأة نفس البعث ‏ ومفاد 
اطادة نفس الطبيعة . و من هنا فمع ان الامتثال یتحقق باطرة مع عدم 
قرينة علی ارادة الاکثر فانه لا مانع من التکرار مع عدم العارض . فان 
کفاية السمی فی تحقق امطلوب غیر مشروط بعدم الزيادة الكيفية او 
الکمية فیجوز ان ياني باي من الراتب احققة و یجوز ان ياني باي عدد من 
احققات سواء کانت دفعات او افراد سب طبيعة اطامور به فاما نی 
الزيادة الكيفية فظاهر لانه یکون الزيادة علی اطسمی فی اطرتبة جزء من 
اطاني . و اما فی الزيادة الکمية أي التکرار فقد یقال بان تام مراد اطولی 
وما طلب من عبده ما هو نفس الطبيعة . فاذا آتی با مرة واحدة . فقد 
انطبقت الطبيعة علیه قهرا . وحصل تام مراد اطولی في اخارج » ومعه فلا 
معیی عقلا لبقاء طلبه وآمره علی ما کان من دعوة اطکلف نو اطأمور به » 
و فیه انه لا ریب ی تحقق الامتنال باطرة الا ان الامر غیر مشروط بعدم 
الاتیان بالاکثر ۰ و مسالة انطباق الا به علی مراد اطولی و سقوط الامر 
به و انعدام الداعي الی التکرار هذا کله لو کان الامر مشروطا بعدم الزيادة 


مناقشة هامشية 1 : الفهوم من الاطلاق آن قام الطلوب هو نفس الطبيعة 
لیس الا . فالفرد با آنه وجود للطبيعة لا با آنه فرد يكفي نی مقام 
الامتثال . فلا جال للقول بانفهام ارادة الفرد من الاطلاق علاحظة آنه لا 
یزید علی الطبیعة . و رعا شبهة التحدید باطرة نتجت عن فك الاکتفاء . 

مناقشة هامشية 2 : قیل ان العقلاء ما یأمرون با هو قابل للعحقق اخارجي 
ومرادهم من العناوین التي یأخذوفا متعلقة للتکالیف هو هذا العنی القابل 
بنفسه للتحقق خارجاء من غیر توجه منهم ای مفهوم الكلي و اطزئي ؛ و 
فیه انه هذا غیر ظاهر بل ان ارتكازية تحقق الامتنال باطسمی مشیر ای 
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تعلق الامر بالطبيعة . و کون السلوك العرفی ارتکازیا لا يعني انه بدائي و 
مهمل . و هل علم الاصول الا لشرح تعقید سلوك العقلاء و مرتکزامم 
العميقة . 

مناقشة هامشية 3 : متعلق الُوامر والنواهي الأْمر اطتحقق في اخارج. من 
الوجود و اطاهية لا العنوان اطلحوظ فانیا فیه لقضاء ضرورة الوجدان بأن 
من برید شیا فما هو لکان آثاره اطترتبة علیه اطوافقة لغرضه. ومعلوم 
بالبداهة آن هذه الثار تترتب علی خصوص الوجود اخارجي. هذا لانی 
مقام الثبوت وآما مقام الاثبات: فلأنه ذا قال اطویی: صل - مثلا - فله 
مادة وهیأق آما امادة فاطستفاد منها هي الصلاة بوجودها اخارجي؛ و 
مفاد افيأة لیس تحض البعث وصرف التحريك. بل البعث والتحريك نحو 
اتبان اطادق وهذا الاتیان هو الذي قد نعبر عنه بالایجاد. وکیف کان 
فاطراد منه آیضا هو الاتیان الخارجي, فلا ينبغي الریب ان الأمور به 
واطنهي عنه لیس الا اخخارج. والامور اارجية . 


مسالة : ل تدل الصيغة بشيء من الدلالات علی الفور او التراخي و 
مقتضی الاطلاق و سهولة الشريعة اطقدسة هو التراخي بالنسبة ای الزمان 


مناقشة هامشية 1 : لاریب فی آن التقیید بالزمان واطلکان مطلقا لیس وزانه 
وزان القبود الواردة علی الادة ‏ و مفاد امبأة ی الأمر لیس الا البعث غو 
الاتیان . واطادة اما تدل علی ما ین به . وقید الزمان والکان کأغلب 
القیود برجع الی هذا الاتیان اطدلول علیه بامیأق ‏ ویبین ظرفه الزمایي آو 
املکايي . فالقید قید للهياة ومع ذلك فهو قبد ظرفي للمطلوب لا للطلب 
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, بخلافه نی الواجب اطشروط -علی ما سین - آن الشرط قید اميأة 
وللطلب الدلول علیه با . 

مناقشة هامشية 2: لو وجبت الفورية و عصی اطکلف ول یأت بالعمل فورا 
یسقط عن عهدته رسا لان الفورية تعني انحصار امكانية الامتثال في الزمن 
الفوري فیتعذر خارجه وهذا واضح . 

مسالة :التعبد .هو الاتیان بشی عبادة و یراد با هنا ما یعتبر یی صحته آن ین 
به بقصد القربة والامتثال » وحینئذ فاطراد بالتوصلي الذي یقابله هو ما ۸ 
یشترط صحته بقصد القربة والامتثال » و لا ریب فی ثبوما ی الشرع 
کالصلاة و اداء الدین و القول باستلزامه تقدع ما هو متاخر ففیه انه لا 
حذور فیه لاختلاف التقدم واطتاخر بايثية و احهة فما هو متقدم اما هو 
خاظ الامر ما هو طریق ای اخارج و ما هو متاخر نفس الام اارجي 
الصاد من الامر و با جاب عن الدور ایضا .و اما في مقام الامتنال فما 
هو قید للعمل اما هو قصد الامر من حیث الاضافة ای جعل الامر و ما 
هو متاخر اما هو قصد الامر من حیث الاضافة ايی المتثل .وهو متین . 

تتبیه1 : طاکان قصد القربة قد یعتبر نی الستحبات آیضا کالنوافل والصدقات 
الندوبة وغیرها . وقد لا یعتبر کالرد بالاحسن في وجوب السلام . وحینذ 
یکون للبحث عن اثبات التوصلية وعدم اشتراط القربة ال . فما لعله 
یظهر من عناوین البحث من الاختصاص بالواجبات لا وجه له . کما لا 

تبیه 2 : لول یکن اطلاق و م بمکن به رفع الشكك عن اعتبار قصد القربة 
فالاصل هو البراءعق » فحکم القربة حکم غیرها من القبود فالقول بالبراءة 
هنا علی هذه الوجوه مبني علی القول با نی الق ولا کثر . 


مناقشة هامشية 1 : قیل آنه ها کان اطفروض آن لنا آمرا واحدا وهذا الأّمر قد 
تعلق بالصلاة القید بقصد الامتنال فذات العمل لیست مأمورا با . وهذا 
خلف الفرض و فیه: ان مفروض الشارع وان کان تعلق الأمر بذات العمل 
الا آنه لا جب آن یکون هذا الأمر آمرا مستقلا » بل الْمر امتعلق باطرکب 
آو اطقید ینبسط علی ذات العمل . ویقصد اطکلف في عمله هذا الأمر 
فلا جال للزوم اخلف أصلا . و آن تحلیل الشروط ای ذات وتقید تحلیل 
عرفي ؛ ولا فرق عندهم من هذه الناحية بین اطرکب من أجزاء . فباحملة 
: ان آخذ قید القربة نی متعلق الأْمر خال عن الاشکال . 


مسالة :اطلاق دلیل الوجوب يقتضي ان یکون عینیا نفسیا تعبینیا لان الكفائية 
و الغيرية و التخييرية تحتاج ای دلیل خاص . فان احکمة ی اطلاق صيغة 
الم تقتضي آن یکون الراد خصوص الوجوب التعييني العيني ‏ فان ارادة 
غبره تحتاج ای مزید بیان . 

مناقشة هامشية 1 : قیل الوجوب اعم من التعييني و التخييري و العيني و 
الكفاتي فیکون الاطلاق ظاهرا في الاعم و ارادة الاضیق عینیا او کفانیا 
تعیینا او تخییرا حتاج ای قرينة. فان البیان الزائد یکون مطلوبا لارادة اطعنی 
الاضیق لا الاوسع . اقول لا ریب في آن مقتضی وجوب شی عند العقلاء 
لزوم آن یوتی بذلك الشی . کما آن مقتضی وجوبه علی مکلف لزوم آن 
ین ذلك الکلف به . 

مسالة : ان الوجدان و السلوك_العقلائي العرفی يشهد بعدم اختلاف الامر 
لتعقب للحظر عن غبره » فهو علی دلالته علی الوجوب و لیس نی هذا 
التزکیب مزید خصوصية . فالقول باحتمالية عدم دلالته علی الوجوب لا 
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شاهد له و القول انه لا یفهم من هذا الأْمر عرفا سوی رفع اطنع الطاری 
فغیر ظاهر . 

مناقشة هامشية 1 : قیل انه بنسخ الوجوب یبقی اجواز بدعوی ترکب 
الوجوب من آمرین: الاذن في الشی آو طلبه. واطنع من ترکه » ومن العلوم 
آنه آمر اعتباري بسیط . کما ان اجواز فی الوجوب والاستحباب 
والاباحة بل والکراهة آمر انتزاعي غیر جعول, ینتزع من ترخیص الکلف 
وعدم منعه وآن له آن یفعل, و الامور الانتزاعية من قبیل ملازمات 
التکالیف واجعولات الشرعية ولیست بنفسها مجعولا شرعیا؛ و 
الااستصحاب لا يجري الا فیما یترتب علیه وظيفة عملية. فینحصر مورده 
فیما کان بنفسه حکما شرعیا عملیاء آو کان موضوعا حکم شرعي. وأما 
نی مثل هذه الانتزاعیات فلا ينتهي ای وظيفة عملية, اذ جواز العمل شرعا 
اما یکون باستحبابه و اباحته آو کراهته, لا بجوازه هذا. وآما الاشتیاق 
فهو من مبادي الوجوب والاستحباب ومعلوم آن نفس الاشتیاق لیس 
وظيفة شرعية, ولا موضوعا ها . 


مسالة : اذا ورد الامر بشيء نم ورد اخر به قبل امتاله فمقتضی اماورات ان 
الثایي تا کید للاول و ان ورد الامر بشيء بعد امتئاله فهو ایجاب اخر لا 
ربط له بالاول و ان کان مثله الا مع القرينة علی اخلاف نی الوردین و مع 
الشك فی انه من ایهما تکون الشبهة من الاقل و الاکنر فيجزي امنال 
واحد و تجري البراءة عن الاکثر . 

مسالة : لا یستفاد الوجوب من الأمر بالأمر بالشی وان ۸ یأمر اطأمور الأول 
بعد به . لعدم ظهور یعتد به في خصوص آنه لغرض التبلیغ . 


مسالة : آن آمر اطول وبعنه یتوجه ای الکلف نفسه » من غبر اشتراط بشرط 


عدم اتیان الغیر به . فیوجه التکلیف الیه ویجعل الاتیان الطبيعة وظيفة له 
وکما آن اتیانه بنفسه یوجب سقوط التکلیف عنه بالامتنال . فکذلك اذا 
آتی باطتعلتق شخص آجني فحیث حصل غرض الوی یسقط آمره عن 
الکلف . و اشتراط التکلیف بعدم اتیان الغیر خلاف الواقع ی العرف ‏ 
وآما ساثر آنحاء اتیانه فالکلف مکلف بتحقیق العمل بأية وسيلة وحو 
آمکنت له . فهو یر بحکم عقله بين آن یفعله بنفسه . آو یأمر آخر 
باتیانه عنه . و اما اطباشرة فتحتاج ايی قرينة .و فی حال الشك ف اعتبار 
اطباشرة فالاصل البراءة . و هکذا الامر ی اعتبار النية فاطلاق الامر بعني 
عدم اعتبار النية و ی حال الشك فان الاصل عدم اعتبارها . 


1 : آن توجیه التکلیف نو طبیعة یکون حجة عقلائية علی آن هذه 
الطبيعة هي ام موضوع طلب او وبعثه . لا یعتبر فیها سوی کوفا 
بحیث یصح انتسایعا ای الکلف ‏ فاذا کان الطبيعة اطنتسبة هي تام 
موضوع طلبه یستکشف نا تام احصل لغرضه . فاذا آتی با ولو غفلة 
ونسیانا - مثلا - یسقط آمر اطولی وبعثه بحصول غرضه وان ۸ یکن فی 
هذه االة مکلفا باتیاغا .فالتقیید بالاختیار یحتاج الی قرینة . وآما اذا ‏ 
یکن اطلاق ووصلت النوبة ال الاصول العملية : فان شك نی دخالة 
خصوص الاختیار فأصالة البراءة قاضية بعدم العقاب علیه . وان شك ی 
دخالة خصوصية انتساب العمل الی اکلف فالقاعدة هي البراءق » کما هو 
واضح . 
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الفصل الثالث : اقسام الواجب 

القسم الاول : الطلق و الشروط : 

مسالة : لاریب في آن متعلقات و موضوعات الاحکام الشرعية امور كلية 
تتوقف فعلية هذه الا حکام علی وجود صغریات وآفراد طذه الکلیات 
وانطباقهاعلیها . لکن هذا لتوقف لا نع من احعل القانون الكلي علی 
هذه العناوین الكلية قبل وجود آفراد ما الا آنه قد بنیطه بوجود شرط ‏ 
وتحقق آمر في اخارج » هذا القسم هو الواجب الطشروط . وذلك الاأول 
هو الواجب الططلق . 

تبیه 1 : ان کل واجب اذا لوحظ وجوبه مع شيء فان کان مقیدا به فهو 
مشروط بالدسبة الیه فقط و الا فهو مطلق کلك فهما من الطفاهیم 
الاضافية . و قبل آن الاطلاق عکن آن یکون حقیقیا . وعکن آن یکون 
اضافیا . وهما حفقان ی التکالیف و فیه منع واضح . 

تنبیه 2 : لکل واجب هينة و مادة بالضرورة و ما متلازمان و متحدان فی 
الوجود عقلا و عرفا فیتحدان فی الاطلاق و الاشتراط ایضا ‏ فیکون 
اطلاق احدهما و اشتراطه عین اطلاق الاخر و اشتراطه بلا تفكيك بینهما 
من هذه اجحهة نی الانظار العرفية النزلة علیها الادلة . 

تنبیه 3 : ان مفاد هیأة الامر او مادنه - وهو البعث القانوین - بقانونیته قد 
انیط وعلق علی تحقق الشرط ی الواجب الطشروط ‏ فما م ینحقق الشرط 
فلا وجوب قانونن أصلا » لا آن الوجوب القانوني موجود » وانما م یصل 
ایی الفعلية حتی یکون الشرط شرطا مقام فعلیته فقط . 

مناقشة هامشية 1 : و قد اشکل علیه بطائفتین من الاشکال : الاویی : ما 
یکون راجعا ای رجوع الشرط ای مفاد اميأة و منها : آن مفاد اهيأة 
معنی حرفی ایجادي لا یتقبل التقیید وفیه آن ای آن معا احروف امور 
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كلية قابلة للتقیید کما آن مرجع الاشتراط ای التعلیق لا التقیید » وتعلیق 
وجود جزئي علی شرط لا ينافیي جزئیته . ومنها : آن العایي اخرفية غیر 
مستقلة باللحاظ فتقیید آنفسها ولا وبالذات . آو تعلیقها . مستلزم 
للحاظها استقلالا » وفیه آن امكانية النظر الیها مستقلة . والثانية : ما 
تکون مربوطة بقام مبادی احعل . بدعوی شهادة الوجدان بفعلية الارادة 
ولازمها فعلية البعث والوجوب . وفیه آن الحکام الشرعية بل الواجبات 
العرفية آحکام قانونية . و وظانف جعلية لا تحتاج في ظرف تحققها الی 
فعلية الارادة في الواجبات . ولا ای فعلية الکراهة في احرمات . لکنها مع 
ذلك ی مقام جعلها تکون تابعة للارادة الشأنية . 

مناقشة هامشية 2 : قیل انه اذا تحقق عنوان الکلف بجمیع قیوده ولکن کان 
الوجوب آو اخرمة متعلقا بأمر خارجي ول یتحقق بعد هذا الأمر فمع ذلك 
کله لا تتحقق اخرمة أصلا . لتوقفها علی وجود التعلق غیر التحققة بعد 
. لکن احق آن تحقق الوجوب آو اطرمة و غبرها . اما ینوقف علی تحقق 
ما جعله شرطا للوجوب آو عنوانا للمکلف وبعد حققهما فاحرمة آو 
الوجوب خابتة . ومقتضی الظواهر اللفظية آیضا لیس آزید من اناطة 
الوجوب والبعث بوجود موضوعه وشرائطه . وآما وجود البعوث الیه فلیس 
ها تقتضیه . 

مناقشة هامشية 3 : لاشك فی آن مفاد اميأة لیس الا البعث غو تیان اطادق 
وحیننذ فکمه لو استعمل في الوجوب الطلق ‏ یستعمل الا فٍ معناه 
فکذلك (ذا استعملت في اطشروط . فان مفاد الشرط آنه نی هذا الفرض 
مفاد اميأة ثابت » فامياأة لا تستعمل الا فی مفادها . وان علق هذا الفاد 
بدال آخر علی شرط وفرض . 


مسالة : لو شك نی الوجوب آنه مطلق آو مشروط : فان کان للکلام اطلاق 
فالظاهر آن اطلاق امياأة يقتضي الوجوب الطلق ععنی : آنه کما آنه |ٍذا 
کان متعلق التکلیف مثل عتق الرقبة مطلقا یحکم العرف بأنه تام مراد 
اطولیی وقام موضوع حکمه کذلك |ذا کانت اميأة مطلقة یحکم بأن مفادها 
ثابت علی اطکلف من غبر انتظار حالة منتظرة . فدلالتها علی الوجوب 
امطلق نظر دلالة متعلقها علی کونه مطلقا » لا نظیر استفادة الوجوب 
منها . فاغا علاحظة حکم العرف بان البعث حجة علی الوجوب ما ۸ 
یثبت خلافه . ولیس من باب استفادة الأمر من الاطلاق اللفظي . وان 
شك ول یکن اطلاق لفظي فأن الاصل العملي ینتج الاشتراط ‏ لذّن توجه 
الوجوب علی امکلف فی فرض وجود الشرط مقطوع . وفی غیره مشکوك 
فیحکم بعدمه بالبراءة شرعا وعقلا . 

مسالة : یجوز للامر الامر مع علمه بانتفاء الشرط . فانه اذا م۶ یکن العمل 
واجبا عند حضور وقته لانتفاء شرط آصل الوجوب بأي وجه کان لا عکن 
من العالم ارادة صدور العمل من امکلف قبل تحققه . بل نما یتخیل 
الکلف کونه مکلفا لتطابق الامارات علی حصول الشرائط. وآما فیما کان 
الکلف عاجزا فحیث ان التکلیف قانوني فهو غیر مشروط بقدرة کل 
مکلف ولا بقدرة الکلف نی جمیع الوارد . 


القسم الثای : اطعلق واطنجز 

مسالة : قیل الواجب اما مطلق غیر مقید بشيء وهو النجز او یکون الوجوب 
مقیدا بشيء وهو الواجب اطشروط عند الشهور او یکون الوجوب مطقا 
و الواجب مقیدا بشيء غیر مقدور وهو العلق و لا محذور فیه لا ثبوتا و 
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لا اثباتا کما انه لا اشکال فی وقوع الواجب العلق . وذلك نك قد 
عرفت نی بیان ملاك الوجوب الشروط آنه کما قد یتوقف حدوث ااجة 
ای شی وحقق الصلحة فیه ای حصول آمر غیر حاصل - وهو ملاك 
اشتراط الوجوب - کذلك قد یکون للشخص - نی آفعاله الارادية - 
کمال الاحتباج ای شرب شی - مثلا - وهو له ف کمال امصلحة . الا 
آن غذا الفعل قیدا دخیلا فی ترتب مصلحته علیه , وهو ما لا بحصل الا 
نی الستقبل . فیجب علیه آن ین بذلك العمل اذا حان حینه وحضر وقته 
. و هذا هو الذي بمبجده بالوجدان من غبر آي حذور ولا اشکال . 

تنبیه 1 : الظاهر للعرف ان الواجب اطشروط ینتج من الوجوب الشروط او 
الواجب العلق فالواجب اطشروط علی قسمن : فتارة یشترط وجوبه 
احالي بأمر متأخر مع کون الفعل الواجب استقبالیا . وهذا هو الواجب 
امعلق . واخری لیس کذلك . سواء آکان وجوبه مشروطا فقط بأمر حالي 
آو ماض . آم بأمر متأخر الا آنه کان الواجب آیضا حالیا . 

مداقشة هامشية 1 : قیل فی تقریب استحالة انفکاك الوجوب عن زمان الواجب 
آن البعث الذي هو مفاد اميأة وجود اعتباري لذلك البعث التكويني 
النفسي . فاطولی ببعثه الاعتباري کأنه پرسل عبده ویبعنه نحو الأمور به و 
فیه ان العرف لا یری تقوم الاعتبار بامکان الانبعاث بلا فصل ‏ بل الطقوم 
له هو امکان الانبعاث . فاطمنوع عقلائیا البعث نو ما لا بعکن تحقیقه لا 
ما عکن تمحقیقه و لو نی الستقبل والشاهد علی ذلك الوجدان و العرف . 

القسم الثالث : النفسي و الغبري . 

مسالة : الغيري ما وجب لاجل واجب آخر علی ذلك اطکلف , والنفسي ما 
وجب لاجل نفسه . فالعتبر في الواجب الغيري - با هو غيري - آن 
یکون بحیث لولا هذا الواجب الآخر طا وجب . فلا یکون فیه الا مصلحة 
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اطقدمية واللأجلية مذا الاخر . ثم ان اطعتبر ف الواجب النفسي النفسیتف 
ععنی : آن لا یکون مقدمة لواجب آخر علی هذا اطکلف . فلو کان 
مقدمة لغرض آخر للمولی آو لواجب علی مکلف آخر فلا یضر بنفسیته. 


مسالة : اٍذا مم یکن اطلاق و وصلت النوبة ای الاصول العملية » و شك فی 


کون ذلك الغیر فعلیا , کما !ذا دخل الوقت وعلم بوجوب الصلاة نفسیا 
» وعلم بوجوب الوضوء آیضا . لکن ۸ یعلم آنه نفسي و غيري ؟ فلا 
(شکال ولاشك في وجوب الاتیان بالوضوء ‏ فا الشك نی تقید الصلاة به 
. والاصل فیه البراءة .و اما اذا علم بوجوب ذلك الغیر ‏ الا آنه کان 
مشروطا بشرط ۸ بحصل بعد . فلم یصر بعد فعلیا فاحکم فیه البراعة قبل 
حصول الشرط اطزبور . و اما ذا لم بعلم بوجوب ذلك الغیر أصلا 
فحکمه واضح ما مر . 

1 : لا یترتب علی امتثال الواجب الغيري ومالفته ثواب وعقاب حیث آنه 
با کان بعث اطول فیه بعنا معلولیا ومقدمیا . فلذلك ان کان العبد بصدد 
امتنال الواجب النفسي ذي القدمة . فلا حالة ینبعث من هذا القصد ای 
تیان اطقدمة ‏ من غیر تأثیر للبعث امعلولي نی داعیه . بل کما آن اطولی 
آمر به تبعا فهو آیضا ینظر الیه تبعا , والا فالأصیل فی نظره هو ذو القدمة 
, فلا داعوية الا له . وان لم یکن بصدد الامتنال فلا حالة وقهرا لا یقوم 
بصدد اتیان اطقدمة ایضا . فلیس للامر اطقدمي الغيري الا التبعيف 
وامتثال العبد امتثال الواجب النفسي . فکیف یثاب علی الواجب الغيري 
کا هو عيري:: 


مناقشة هامشية 1 : استشکل نی الطهارات الثلاث بأنه لاشك فی اعتبار قصد 


القربة فیها . مع آن آمرها غيري » و فیه ان العتبر في کل عبادة صرف 
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تیاضا له تعایی » وقصد آمرها آحد طرق تحصیلها . فالأمر النفسي والغيري 
والارادة النفسية والغبرية کلاهما متعلقان بالوضوء له تعالی . غاية الامر آن 
اعتبار هذا القید فیه نی الارادة اللفسية عقتضی نفسها . ون الغيرية 
عقتضی تلك الارادة وتوقف الصلاة علی هذه العبادة . حیث یتوقف 
حصول الغرض النفسي من ذیها علی اتیاما علی وجه العبادة وبقصد 
توقف ذیها علیها . فلا بحصل الغرض منه الا بقصد القربة . 


القسم الرابع : التعييني و التخييري 

مسالة : التعييني ما یکون عدل فی عرضه بخلاف التخبيري . ولا ریب ی 
وقوعهما عرفا وشرعا . و انما الکلام فی تصویر الثايي ثبوتا .و من الظاهر 
انه اذا تعلق الامر بأأحد الشینین آو الأشیای فان الأْمر بأحدهما ان کان 
علاك قیام غرض واحد بما فالقائم به الغرض لا محالة یکون مرا جامعا 
بینهما. ویکون هو الواجب تعیینا والتخییر تخبیر عقلي» وهذا ظاهر . وان 
کان علاك قیام غرضین ختلفین ما لا کن الا حصول آحدها لعدم 
امکان اجتماعهما في الوجود » کان کل منهما واجبا بسنخ من الوجوب 
یکشف عنه تبعاته " فأن المکن اما هو وجود آحدهما. وان آتی بکلا 
الفعلین فاما یترتب آحدهما . فیترتب علی کل من الأفعال الأثر اطتوقع منه 
الا آنه لا یکون متعلق الغرض الا وجودا واحدا من هذه الآثار. فاذا 
کان للمولی غرض واحد قائم بشیئین » آو غرضان بالتفصیل السابق ‏ فهو 
یبعث عبده ای اتیان آحدها . فبعثه هذا لا یفارق بعثه ی ساثر اطوارد من 
الواجبات التعيينية . ولذا فالواجب هو آحدهما الصداقي لا الفهومي . 
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وهذا الذي ذکرناه هو الظاهر العرفیی من آدلة الواجبات التخيبرية . وهو 
الذي نراه من وجداننا عند ارادة آحد الشیئین . 

مسالة : ان التخییر اما بین اطتباینین او الاقل والاکثر و الاول مسلم و واقع 
فی الشرعیات والعرفیات و لکن اشکل علی الاخیر تارة بان الاکثر اما لا 
مصلحة فیه او تکون مصلحته عين مصلحة الاقل او متباین معه و نی 
الاولین لا وجه لایجابه و الاخبر من اطتباینین و فیه ان الاکثر مشتمل علی 
سنخ مصلحهة الاقل زائدة علیها لازمة التحصیل مع عدم الاقتصار علی 
الاقل فیکون الْقل موثرا ی آمر قابل للشدة والضعف . فلو اقتصر علی 
ال قل یستونی الطلوب الأقصی من اطرتبة الضعيفة ‏ واذا آتی بالزائد اشتد 
الّثر الزبور » فلو آتی بالاً کثر کان جموعه مطلوبا واحدا وهذا ظاهر 
للوجدان و العرف . 


القسم اخامس : العيني و الكفائي 


مسالة  :‏ عرف الواجب العيني بان له امتثالات متعددة حسب تعدد الکلفین 
و یتعدد الثواب و العقاب بعدد اططیعین و العاصین و یتحقق فیه امتثال 
بعض و مخالفة اخرین » و ظاهرهم التسالم علی ثبوت الاولین ف الواجب 
الكفاتي ایضا بخلاف الاخیر فانه بامتثال البعض یسقط عن الاخرین . و 
لاریب في وجود الواجبات الكفانية عرفا وشرعاء وهي الامور التي یکون 
امطلوب تحققها من دون عناية ای صدورها من شخص خاص ۰ بل 
اجمیع. آو طانفة خاصة مسوولون عنها؛ ویترتب علیها بلا اشکال سقوط 
الوجوب بفعل البعض, وعقاب اجمیع بترکها رآسا.و عدم بقاء الوجوب 
بفعل البعض لیس من باب آن الامر جوز ترك امتثاله. بل هو من باب 
حصول غرضه وامتثال آمره . 


القسم السادس : اطوسع و الضیق 


مسالة : ان کان الزمان دخیلا نی الوجب بسمی موّفتا و الا فغیر موقت و 
الاول ان کان الوقت بقدر الواجب فمضیق وان کان آوسع فهو الواجب 
الوسع و لا مجال للاشکال علی الواجب الوسع بعدما کان متعلق الأْمر 
كلي الفعل الواقع ی الوقت امحدود بحدین. فان هذا الكلي کسائر 
الکلیات یکون الکلف شرا بین الأْفراد التصورة له . ولیس ترك آول 
آفراده ترکا له حتی یکشف جوازه عن عدم وجوب الطبيعة . وعدم جواز 
ترك آخر فرد منه لیس لوجوب ذلك الفرد بعینه, حتی یکون هو الواجب 
وغیره ما یتقدم علیه مسقطا للواجب لا واجبا . 


مسالة : نفس دلیل الأداء و وجوب العمل نی الوقت لا بدل علی قضانه, فان 
الظاهر للوجدان و العرف من التوقیت ان القید رکن في اططلوب فلا 
یفهم منه الا مطلوب واحد لغرض واحد و ان بالتوقیت یتکون طلب 
مرکب لا طلبین فتعدد الطلوب حتاج ای قرينة کما ان القضاء خلاف 
اصل الفورية و خلاف التوقیت الذي دلته علیه القريدة فلا جال للقول 
باستفادته من الامر . 


مسالة : _ لا مکن اثبات الوجوب بالاستصحاب ؟ لٌن الوضوع نی 
الاستصحاب |ذا کان آمرا کلیا فالكلي اطقید غیر امطلق بنظر العرف 
آیضاء وعلیه فاثبات شخص الوجوب الثابت علی الوقت علی ذات عارية 
عن قيد الوقت اسراء للحکم من موضوع ايی موضوع آخر . 


القسم السابع الاصلي و التبعي 
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مسالة : . الظاهر للوجدان و العرف ان الاصلي ما انشاً عن ارادة استقلالية 
و التبعي ما انشا عن ارادة غیر استقلالية أي تبعية » و من الواضح انه مع 
عدم القرينة علی التبعی فان التفاهم عرفا و الارادة الاستقلالية و علی 
هذا یصح القول انه مع الشك یکون اطرتکز هو ان الامر کائن عن اردة 
استقلالية ما بکن من القول ان الاصل هو الاستقلالية فعند الشك فی 
اصلية او تبعية واجب فالاصل فیه انه اصلي . 


مناقشة هامشية 1 : قیل ان الواجب ان کان مفاد الدلالة الاستقلالية اطعتبرة 
و مقصودا مستقلا بالافادة فاصلي و الا فتبعي و هو من مجرد اعوی و لا 
شاهد علیها من عقل او نقل اذ رب واجب تبعی بستفاد من الدلالة 
الاستقلالية و رب واجب اصلي یستفاد من غبر الدلالات الاستقلالية 
کالفاهيم و نحوها » کما انه و هکن ان یکون کل من الواجب النفسي و 
الغيري اصلیا و تبعیا نی مقام الاثبات کما لا جخفی 

البحث الثان : النواهي 

الفصل الاول فِ معنی البهي 


مسالة : لا ينبغي الشك نی آن النهي بادته وهینته کالأمر متعلق بنفس الطبيعة 
اطنهی عنها. ومفاده الزجر الاعتباري فی امیأة والشاهد علیه هو التبادر 
العرن. 


الفصل الثان : دلالة اللهي علی الفورية و الاستمرارية 


مسالة : ال النهي متعلق بالطبيعة کالاوامر و من اللوازم العرفية لتعلق النهي 
بالطبيعة الفورية و الاستمرار بالدسبة ای الافراد الدفعية و التدريجية لان 
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معنی الردع عن الطبيعة اعدامها باطرة . اذ لا شك نی لزوم ترك جمیع 
آفراد اْنهي عنه الطولية والعرضية ولزوم ترکه بعد الخالفة في فرد . فن 
عدم الطبيعة بعدم جمیع الأْفراده ووجوده بوجود فرد ما و آن النهي 
يقتضي باطلاقه ثبوت اطرمة نی جمیع الأْزمنة امتتاليق. فاحرمة داثرة مع 
الطبيعة حیثما دارت. ومن قبیل اللازم ما. فتتعدد النواهي بتعدد الأفراد. 
وعلیه یصح دعوی آن النشأً بافیاة آو اطادة سنخ الزجر اطنحل ای نواه 
متعددة 


الفصل الثالث : اجتماع الامر و النهي في واحد 


مسالة : ملاك البحث في القام هو ان تعدد العنوان الواحد هل يكفي ی رفع 
حذور التضاد بین الامر و النهي التعلقین به . ولا شك ان التعدد 
الاعتباري يكفي ی رفع التضاد بين الاعتباریات . و لا وجه لدعوی ان 
جواز الاجتماع مستلزم لنقض الغرض لان الامر بالشيء لدرك اطصلحة و 
التقرب باطامور به الی اه تعایی و هو لا یجتمع مع النهي الفعلي اذ فیه 
مضافا ال انه عين اطدعی انه لا حذور فیه بعد تعدد اجهة فیجلب اطامور 
الصلحة من جهة و بقع الفسدة من جهة اخری و لا حذور فیع من عقل 
او نقل او عرف فلا یظهر وجه للامتناع مطلقا . و وجداننا انا یحکم 
بامتناع تعلق احب والبغض بالشی الواحد. اذا کان بعنوان واحد. لا مع 
تعدد العنوان فیه » فکم من امر یکون تبوبا بعنوان معین و مبغوضا 
بعنوان اخر » و من هنا یظهر ان بداهة تضاد الاحکام اخمسة انما یکون 
فی الواحد ذي العنوان الواحد لا فیما له اکثر من عنوان . 
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مناقشة هامشیة1: آن فُرة هذه اطْسألة هو نفس وجوب اجمع وحرمته معا آو 
کونه !ما واجبا واما حراماء فهذه هی غُرة هذه السألة بالذات. وأما ترتب 
الصحة و الفساد فهو من قبیل نُرة الثمرة . 


مسالة : _ لا ينبغي الاشکال - في حال الاجتماع - في سقوط الأْمر وحصول 
الامتغال باتیان اجمع وان کان عاصیا آیضا . مع وجود الندوحة. آو قوة 
ملاك النهي . 


البحث الثالث - الفاهیم 


مسالة : قد بطلق اطفهوم فِ العرف ومنه الاصطلاح الاصولي علی ما پلازم 
الکلام عرفا و غیر مذکور في اللفظ بحدوده وقبوده بحیث یصح الاعتماد 
علیه نی احارات والاحتجاجات . 


مناقشة هامشية 1 : قیل آن معنی اللفظ و دلالته منطوق. وآن مدلول اطعنی 
آو دلالته مفهوم . وهذا غیر ظاهر بل ان الفهوم من مدلول اللفظ الا انه 
بحتاج ای ترکیب خاص وهو کون القید علی تامة منحصرة للحکم ۱ 


مناقشة هامشية 2 : لنا ان ندخل مباحث الفهوم مطلقا نی مباحث اطلازمات 
العقلية غیر الستقلة حکم العقل بثبوت الفهوم ان ثبت کون القید علة 
تامة منحصرة للحکم و عدم حکمه کذلك بل حکمه بالعدم مع عدم 
ثبوت العلية التامة اطنحصية . 


مسالة : بناء العقلاء علی اعتبار الفهوم ظاهر » فالنزاع ی حجية اطفهوم 
صغروي فقط ععنی انه هل یکون للجملة الشرطیة- مثلا مفهوم او 
لیس ها مفهوم ؟ و لیس النزاع کبرویا بععنی انه هل اطفهوم حجة او لا ؟ 
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مسالة : مورد البحث ی اطفهوم انتفاء سنخ احکم بانتفاء الوضوع لا انتفاء 
شخصه الذي ينتفي بانتفقاء الوضوع قهرا. 


مسالة : _ من الظاهر ان اطفهوم من الدلالات الاطلاقية لسياقية لدی العرف و 
لیس من الدلالات الوضعية و یشهد له عدم التفات الواضع ای هذه 
اخصوصية : 


اطفاهیم البحونة هي : 
الفصل الاول : مفهوم الشرط 


مسالة : مفهوم الشرط هو انتفاء احکم اطذکور في اجزاء عند انتفاء شرطه 
واحق آن آداة الشرط اما تدل علی آنه علی تقدیر تحقق تالیها اطلسمی 
بالشرط یتحقق اجزای فغاية مفادها بوت احکم الذکور عند ثبوت 
الشرط آو لثبوته. وأما دلالتها علی احصار ثبوته بذلك فممنوعة. وقد قیل 
لتقریب دلالتها علی ذلكث وجوه الاول : ان دلالتها علی العلية التامة 
النحصرة وضعية لتبادرها منها » و فیه ان اطتبادر مطلق الترتب فی احملة 
لا علی محو العلية فضلا عن التامة او النحصرة . الثایی ان ذلك من باب 
الانصراف . و فیه انه منوع لغلبة الاستعمال في مطلق الاقتضاء و الترتب 
. الثالث اغا اطلاقية . اذ لو کان ی البین شرط اخر او کان الترتب علی 
نحو الاقتضاء او صح ان یکون اجزاء جزاء لشرط اخر لذکر ولو في کلام 
اخر و فیه اولا انه یعتبر في التمسك بذه الاطلاقات احراز کون التکلم 
ی مقام البیان من هذه احهات ایضا و مع عدم الاحراز لا وجه للتمسك 
ِا . 


رهز 


مناقشة هامشية 1 : ذا علق علی الشرط عموم. فاستفادة نفي العموم و 
عموم النفي نی ناحية اطفهوم مبنية علی آن اللحوظ نی التعلیق هل هو 
حیئية العموم ما هو عموم. آو نفس آفراد العام والعموم ۳4 یکون لة 
لتسرية احکم البها ؟ فلا کلام |ذا علم بالقرينة الخارجية آن التعلیق بأي 
من النحوین. ومع انتفاء القرائن فان افادة العموم ان کانت بالأْلفاظ 
او ضوعة له کجمیع و کل فالظاهر منه آن اطعلق حيثية العموم. ویکون 
اطفهوم نفي العموم فقط. فلا یننی ثبوت الوجوب لبعض منهم بدلیل 
منفصل آخر وان کانت بنفس اجحمع احلی بالألف واللام کما اذا قال: 
ٍن جاءك زید فأکرم العلمای فظاهره تعلیق الأفراد وآن هيأة احمع جتها 
الالبة لتسرية احکم الیها فقط. فمفهومه عموم النفي. 


مسالة : قد عرفت انه لیس في احملة الشرطية دلالة علی اطفهوم فلو تعدد 
الشرط و اند ابزاء فلا تعارض بل یکون کل منهما شرطا لحقق ابزاء 
وهذا هو الراسخ فی العرف امحاوري کما هو ظاهر . 


مسالة : ذا تعدد الشرط واتحد ازاء فهل جب تکرار ازاء بعدد الشروط ؟ 
آو يكتفي نف امتثال الکل باتیان اجزاء مرة واحدة ؟ وهذا هو البحث 
اطعروف بتداخل الاسباب واطسببات .واطراد بتداخل الأسباب آن لا 
یترتب علی الشرانط التعددة الا وجوب واحد. و بتداخل اطسببات آن 
یتعدد الواجبات و لکن بجوز الاکتفاء بفرد واحد ی مقام امتثال احمیع 
لکون هذا الواحد مصداقا جمیع هذه الواجبات . و لاریب عند آحد آن 
الأْمر والتکلیف یسقط بحصول الکلف به کما هو حقه نف اارج» فصرف 
تعدد الوجوب لا يقتضي تعدد الامتثال الا آن یکون العنوانان اطأمور ما 
بحیث لا بجتمعان علی مصداق واحد معاء والا فالواحد امتثال لکلیهما 
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ویسقطان به, بلا خلاف ولا اشکال. فان مفاد کل قضية شرطية آو 
شرطية واحدة بالنسبة الی مرات تحقق الشرط. آن ازاء لابد وآن بقع 
عقیب شرطه الوجب له فالواجب بکل شرط غیر ما وجب بالاخر . ومع 
ذلك فحیث لا یقید بازید من هذه البعدية, فاللازم الاکتفاء عصداق 
واحد من الطبيعة, لصدق جمیع الایتاآت بقیدها علیه. فمقتضی اطلاق 
کل شرطية آنه مع تعدد الشرط یکون القام من باب تداخل السببات. 


الفصل الثاین : مفهوم الوصف 


مسالة : ان الوصف اما ان یکون علة تامة منحصرة لثبوت احکم للموضوع او 
یکون مقتضیا له او لا اقتضاء له اصلا فیکون وجوده کعدمه علی حد 
سواء و الفهوم اما یثبت ی القسم الاول فقط .و ما استندل به للقول 
عفهوم الوصف انه لو م یدل علیه لکان ذکره لغوا اذ لا فائدة فیه غبر 
ذلك و فیه وضوح عدم انحصار الفائدة فیه . و منهاما اشتهر من ان 
الاصل نی القید ان یکون احترازیا و فیه انه لا اصل غذا الاصل الا نی 
احدود احقيقية و التعریفات الواقعية وهي کلها خارجة عن مورد الکلام و 
قضية تعلیق احکم علی الوصف اشعار بالعلية لیست من القواعد اطعتبرة 
مع ان الاشعار بالعلية اعم من العلية التامة اطنحصرة الني هي مناط حقق 
اطوضوع . 
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الفصل الثالث : مفهوم الغاية 


مسالة : فصل بين ما کانت الأداة غاية احکم وبین ما کانت غاية موضوعه 
بالتزام اطلفهوم نی الأول دون الثاین. و استدل لثبوت الفهوم فیها لانسباق 
ذلك منها . وکونه قضية تقییده با . والا طا کانت ما جعل غاية له بغاية 
و مرجع دعوی الانسباق ای آن احکم النشاً ی ما قبل الغاية وان کانت 
طبيعة احکم مهملت. الا آن آداة الغاية طا کانت دالة علی غاية اخکم 
فتدل بدلالة التزامية تبينية علی انتفاء الطبيعة عما بعد الغاية . و فیه عدم 
اجزم بالتبادر اذکور. ون التیقن من التعلیق علی الغاية هو تعلیق حکم 
القضية لا طبیعته حتی یستلزم ما آفید. وأما البرهان الاخر فمرجعه لغوية 
التقیید لو ل یکن مفهوم . وفیه: آن التقبید کان لغوا لو م یکن للغاية دخل 
نی حکم القضية آیضا ولا ينبغي الریب في ظهور ذکر الغاية في آن ها قبلها 
دخلا وخصوصية وآما آن آمرا آخر لا یقوم مقامه فمما لا دلالة علیه . 
هذا و ان لوحظ من جهة الامتثال و الانجاز فان غائية الغاية طوضوع 
الطلب غبر واقعية بل جمیعها غاية له . 

مسالة : العروف بین اهل الادب ان کلمة حتی و ای تدلان علی دخول الغاية 
في الغیا ما لم تکن قربنة علی اخلاف و باستفادة اهل الادب قواعدهم من 


استقراء العرف احاوري کاف نی جواز الاعتماد علیه مع عدم ظهور ما 
خالفه . 
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الفصل الرابع فِ مفهوم اخصر 


مسالة : لاریب نی آنه (ذا دل الکلام علی احصر فلازمه ومفهومه اختصاص 
احکم عورد اخصر وانتفائه عما عداه, وا الکلام في ما عد من آداته 
رل ام 


مسالة ۰ منها الاستثناء » ولاریب ی دلالته علیه والتبادر بالوجدان شاهد علیه 


مسالة : ومنها: فا واستدل لافادته اخصر بتصریح آأهل اللغة والتبادر 
والتبادر غیر ثابت » قول آهل اللغة مبني علی استعماله نی موارد ارید 
منها احصر وآما آن الدال علیه هذه اللفظة فلا دلیل علیه. بعد 
مفروضية استعماها في غیر احصر آیضا. ومنها: بل وهي وان دلت علی 
اختصاص حکم القضية عا بعدها بالاضافة ال اطضرب عنه. فیما کان 
الغرض منها تخصیص اخکم به ثبوتا. الا ما بعد صحة استعماها نی غبر 
ذلك آیضا فلا محالة یحتاج استفادة ذلك منها ای القرينة. ومنها: تعربف 
اطلسند الیه بلام تعریف القيقة والطبیع وحیث ان نفس ذاك التعریف لا 
تقتضي الا آن الطبيعة معلومة معهودة فاثبات حمول ها لا يقتضي سوی 
انحادها به نی احملة, » وهو لا يقتضي انحصارها فیه. 


الفصل اخامس ی مفهوم اللقب والعدد 


مسالة : لا اشکال فی عدم مفهوم للقب وهو ماکان طرفا فی النسبة الكلامية 
مسندا کان او مسندا اليه او من متعلقانغما » لوضوح عدم دلالته علی 
الاحصار وآما العدد فرعا یقال بدلالته علی الفهوم. لکنه غیر ظاهر فی 
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الاحصار فانه لو قال: اکرم همست قال اکرم رجلا عالطا آخر. فالظاهر 
عدم منافاة له لقوله الول 


البحث الرابع : العام و اخاص 


مسالة : العموم عند العرف متقوم بالشمول و السریان . و العام هو مادل 
علی جمیع الأفراد التي عکنه آن يكي عنها. فیتمیز عن الطلق بأن مدلوله 
الأفراد. بخلاف الطلق فان مفاده ولو بعد جریان مقدمات اطحکمت هو 
نفس الطبیعة, . ان العام وان دل علی جمیع الأفراد الا آن خصوصیات 
الأفراد لیست من مدلوضا أصلاء بل هو یعبر عن آفرادها بعنوانا اجامع 
اطشترك بینها الذي بسببه تدخل تحت العام . 


وهو اما استغراقي شامل لکل ما یصلح ان یکون قردا له » او بدلي آي ان 
مدلوله فرد واحد لکن علی البدل او جموعي أي بلحظ جمیع الافراد 
عنوانا » ولازم الاول تحقق الاطاعة بامتثال کل فرد و العصیان بترك فرد 
اخر . ولازم الثايي نحقق الاطاعة باتیان فرد ما و عدم تحقق العصیان الا 
بترك اجحمیع و اما الاخیر فهو علی عکس الثايي فلا تعحقق الاطاعة فیه 
الا باتیان احمیع و یتحقق العصیان بترك فرد ما . 

مسالة : الالفاظ اطتداولة ف العموم خمسة : لفظ (کل ) و ما ععناه و النكرة 
ی سیاق النفي او اللهي و احلی باللام جمعا او مفردا و الظاهر ان 


الدلالة وضعية ی الاویی و اطلاقية نی البقية . 


مسالة :لا ریب ی ظهور کل عام ی العموم و الظاهر حجة ما لم تکن قرينة 
علی احخلاف و الخصص من القرينة علی اخلاف فیکون العام ظاهرا في 


العموم و حجة فی غیر مورد التخصیص فان العام الخصص حقيقة نی 
العموم بعد التخصیص . حیث آن العام باصالة الظهور بقتضي ارادة جمیع 
الافراد. وقرينة التخصیص فا تدل علی عدم تعلق اجحد با ی موارده. من 
دون اقتضاء لبقية الأْفراد. فتبقی دلالة العام وجده علی ماکان. 


مناقشة هامشية 1: بناء علی کون العام الخصص مجازا نی العموم بدعوی انه 
من اللفظ الوضوع للکل الستعمل ی ازء فان لا یضر ی حجیته ایضا 
اما اولا فلان دعوی اجازية باطلة لتقوم العام بالارسال و السریان » و ثانیا 
علی فرض اجازية یکون حجة في الباقي بعد التخصیص لوجود امقتضي و 
هو الظهور اللفظي . و فقدان الانع لاصالة عدم تخصص اخر فانه لا فرق 
ی حجية الظهور بین کونه مستندا الی الوضع او الی سیاق اللفظ و لو کان 
جازا . 


مناقشة هامشية 2 : ان الرجوع ای العام قبل الفحص عن تحخصصه آحد 
مصادیق الرجوع الی أصالة الظهور قبل الفحص عما بخالفه.. 


مسالة : اذا تعقب العام بضمیر و تردد رجوعه ای تمام افراده او بعضه و ۸ 
تکن قرينة علی الاخبر فمقتضی اصالة لتطابق بین الضمیر و اطرجع الق 
هي من الاصول اخاورية اطعتبرة هو الرجوع ایی التمام . و اما اذا علم 
برجوعه ای البعض و کان مع العام ی کلام واحد فلا حجية للعام پالتسبة 
ها یرجع الیه لاحتفائه عا یصلح للقرينة عرفا . و ان کان ذلك ی کلامین 
فلا ریب فی جریان اصالة العموم لانه مستعمل حقيقة ی العموم ی مورد 
التتخصیص و عدم محذور فیه بالنسبة ایی الارادة الاستعمالية لا الارادة 
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احدية الواقعية و لا دلیل علی الطابقة بين الارادتین من کل جهة بل 
مقتضی الاصل عدم اعتبارها کما لا ریب في ان الضمیر یرجع ای تام 
العام بالارادة الاستعمالية ایضا لا احدية الواقعية فیتحقق العمل بالاصلین 
بلا مخالفة بینهما ی البین بعد معلومية اطراد الواقعی بالقرينة احخارجية . 


مسالة :لا ریب فی ان مناط التخصیص انا هو لاجل تقدع القرينة علی ذي 
القرينة و الاظهر علی الظاهر وهذا ما اتفق علیه اهل اللسان ی میع 
اطلل و الازمان و مهما نحقق هذا اطناط یصح التقدم بلا کلام سواء کان 
بین منطوقین او مفهومین او بین اطنطوق و اطفهوم و سواء کان اطفهوم 
موافقا ام مالفا . 


مسالة : اذا تعقب الاستثناء جملا متعددة .فان کانت قرينة اتبعت والا فاطتیقن 
الرجوع ای احملة الاخبرة . 


مناقشة هامشية 1 : قد یتوهم استحالة رجوع الاستثناء ای احمیع لاستلزامه 
استعمال لفظ واحد هو آداة الاستثناء في معنیین. لکنه مدفوع بامکان آن 
یلحظ معنی جمیع العمومات التقدمة. واستعمل آداة الاستثداء في الاخراج 
عنه اخراجا واحدا مفهومیا, نم ینحل ای اخراجات متعددة نوعية کما 
ینحل ای اخراجات متعددة بتعدد الأشخاص التي هي مصادیق اطستئنی. 


مسالة : لا ریب في وجوب تخصیص الکتاب بالسنة الثابتة قال تعایی ژ وم 
تا کم السْول فْحُدُوة وا ناکم عَنه فانَهُوا ] و علیه استقرت السيرة ‏ 
و اما خبر الواحد فان حقق شروط الاطمتنان ووجوب التابعة فانه 
مشمول بذلك العموم . فأن الکتاب وان کان قطعي الصدور الا آن ملاك 


احجية. هو طريقية القطع عند العقلای وهده الطريقية آمر مشترك بین 
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جمیع الطرق العتبرق فجمیعها عند العقلاء في عرض واحد لا آن حجية 
الطریق العتبر الظني في طول القطع » وحیث ان کلیهما بنفسهما حجتان 
نی عرض واحد. فمع اجتماعهما فاخاص قرينة علی تقیید العام کما اذا 
کان کلاهما ظني الصدور آو قطعیه. 


مسالة : |ذا ورد عام وخاص نی کلام واحد متصل کان اخاص قربنة علی 
تخصیص العام و هکذا الامر |ذا ورد آحدهما منفصلا عن الآخر بلا فرق 
في ذلك بین آن یکون اخاص هو التقدم و العام ولا بین ورود اطتأخر 
قبل حضور وقت العمل بالتقدم آو بعده. لان التخصیص من انظمة 
التوفیق و الدسخ من انظمة التعارض و التوفیق مقدم عرفا علی التعارض 
کما ان مقتضی شیوع التخصیص و غلبته نی احاورات و ندرة اللسخ و 
الاهتمام باثباته ی الکتاب و السنة اکثر من الاهتمام لاثبات التخصیص 
هو احکم بالتخصیص . 


مسالة : العام و اخاص اما مبینان من کل جهة او جملان کذلك او یکون 
العام جملا و احخاص مبینا او بالعکس ‏ و لا اشکال نی تمامية احجة نی 
الاول کما لا ریب نی عدمها نف الثایي لفرض الاجمال فیهما و لا حجية فی 
اجمل و کذلك الثالث لان اخاص کالقرينة للعام و اطتمم لفائدته و مع 
اجمال ذي القرينة لا اثر لکون القرينة واضحا او مبینا . و اما الاخیر 
فعمدة القول فیه ان ااخاص اما متصل او منفصل و الاجمال فی کل منهما 
اما مفهومي او مصداقي و منشاً الاجمال اما التردد بین اطتباینین او بین 
الاقل و الاکثر فهذه اقسام مُانية » و يسري الاجمال امتصل ای العام 
باقسامه الاربعة لانه من القرينة احفوفة بالکلام . فلا یکون العام و لا 
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اخاص حجة نی الفرد الشکوك لفرض الاجمال فلا بد من الرجوع ايی دلیل 
اخر . 


و اما اخاص النفصل فان کان اجماله للتردد بین اطتباینن مفهوما او 
مصداقا فلا حجية للعام ی حتمل التخصیص ایضا للعلم الاجمالي بورود 
التخصیص نی اجملة . و اما اذا کان الاجمال لاجل تردده ببن الاقل و 
الاکثر مفهوما فالعام حجة في حتمل التخصیص و هو الاکثر لاسقرار 
ظهوره في العموم و عدم النافي له الا في ما یکون اخاص حجة فیه و هو 
الاقل فقط فیرجع في الاکثر ای اصالة عدم التخصیص . و اما اذا کان 
اجماله لاجل التردد بین الاقل و الاکثر مصداقا فهو النزاع العروف بین 
العلماء انه هل جوز التمسك بالعام ی الشبهة اطصداقية و بعد العلم 
بورود الخصص البین مفهوما و تامية احجة بالنسبة ای التخصیص من 
طرف الوی لا وجه جریان الاصل و من ذلك بظهر ان عدم جواز 
التمسك بالعام هو الاقوی لان الفرد اطردد مشکوك دخوله تحت العام و 
اخاص فيشك ی حجية کل واحد منهما باللسبة اليه و الشك في احجية 
يكفي ی عدم احجية .و لا ینفع فیها دخوله تحت ظهور العام طا تقدم من 
عدم اطلازمة بین الظهور و احجية ‏ و لا فرق فیما ذکرناه بین ما اذا کان 
الاجمال من حیث الصداق الخصص النفصل اللفظي او اللي لان الناط 
کله تردد الفرد بین الدخول و اخروج حت کل من العام و امخصص و 
نی مثله لا یبادر اهل امحاورة باحزم بدخوله تحت احدها الا بقرينة اخری . 


اگبحث اخامس : الطلق و الفید و اجمل و البین 
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مسالة : الطلق عند اهل امحاورة و الاصولي هو ما م بحد بحد و ما ل یقید 
بقید . م ان الاطلاق و التقیید من شون اطعنی اولا و بالذات و یتصف 
اللفظ ما بالعرض . 


مسالة : الوضوع له في الطلق هو نفس العنی - بلا اي قید یتصور - 
اطوجودة نی جمیع اطوارد » والشاهد علی ذلك هو التباد فانا لا نرتاب 
آبدا نی آن استعمال آي الالفاظ نی جمیع الوارد اذكورة وغیرها استعمال 
حقيقي. بلا عناية ادعای ونجوز في معناه وانه یتبادر منها معنی یصح 
ارادته بلا جوز فی جمیع اطوارد اطذکورق. فلم یقید العنی بالارسال ولا 
غبره. ولا فرق ی ذلك بین الأٌمسماء واطروف. ولا بين اطفردات واطرکبات 
کما هو واضح. 

مناقشة هامشية 1 : من الواضح صحة القول ان الطلق هو اللابشرط اطقسمي 
اذ الطلق احقيقي اجرد عن جمیع القیود حتی لاظ الاطلاق و الارسال » 
و لیس القسمي الذي لا حتاج نی اثبات الاطلاق الی مقدمات احکمة 
لفرض خاظ الارسال فیه . و قیل آن الوضوع له لیس اللابشرط 
امقسمي ایضا وذلك آنه افا یطلق علی اطعنی آنه لا بشرط مقسمي اذا 
کان مقیسا ای اشتراط وجود قید فیه آو عدمه وعدم اشتراطه, ولیس 
اطوضوع له فیها مشروط بذه القيسية, بل هو عم من ذلك . کما آن 
اطوضوع له لیس اطاهية اطهملة. وذلك لصحهة استعماضا نف اطقیدات 
آیضا استعمالا حقیقیا. و فیه ان تلك المقيسية ارتكازية وان م تکن 
ملحوظة . 

مسالة : من الفاظ اططلق اسم اجنس وهو اللفظ اطوضوع للذات اطهملة عن 
کل قید حتی قید الاطلاق . و منها علم ابجنس و منها النكرة و هو اطفرد 
البهم نی احملة . فالطلق علی آي تقدیر الطبيعة اطهملة فان کانت 


متوغلة في الابمام من کل جههة نوعا و صنفا و فردا فهو اسم انس و ان 
اتصف بالتعریف اللفظي مع الاهمال اطعنوي من کل جهة فهو علم انس 
و ان کان اهماما نی خصوص الفردية البدلية السارية فقط فهي النکرقة ‏ و 
منها اطفرد اطعرف باللام جنسا و استغراقا او عهدا » و اللام م توضع نی 
لغة العرب الا لغرض تزیین الکلام و الربط بین جزئیه و جمیع هذه الاقسام 
لا تستفاد الا من القرائن و اطناسبات . 

مسالة : مقدمات احکمة و هي من القرائن العامة غیر اطختصة بورد دون 
اخر و قد جرت سيرة اهل امحاورة علی استفادة الاطلاق منها بعد تحققها 
و تترکب من امور الاول ان التکلم نف مقام البیان . الثايي عدم ما یصلح 
لتقیید الکلام بحیث یصح الاعتماد علیه لدی العرف . الثالث عدم وجود 
قدر متیقن ی مقام التخاطب فی البین و عکن ارجاع الا خبرین الی واحد 
وهو عدم وجود قرينة علی التقیبد و وجود القدر التیقن قرينة . 

تنبیه : ظاهر حال کل متکلم انه فی مقام بیان مراده الا اذا کان هناك مانع و 
یصح التمسك بالاصل القبول ی احاورات ایضا فیقال الاصل کون 
امتکلم نی مقام الببان الا مع الدلیل علی اخلاف . 

مسالة : یصح اتصاف الاعلام الشخصية بالاطلاق و التقیید من حیث 
عوارضهما کالزمان و اطکان و ساثر صفاعما احفوفة با .و من هنا یکون 
الانسب تعریف الطلق آنه مادل علی شایع في جنسه آو آحواله و آزمانه 


مسالة : ان صدق اططلق علی القبد کصدقه علی نفسه حقيقي طا تقدم من انه 
اللابشرط القسمي النقسم ای الاقسام . فیکون لفظ الطلق قد استعمل 
في ذات اطعنی و بستفاد التقیید من دال اخر فلا یکون من استعمال 
اللفظ ی غیر ما وضع له حتی یکون مجازا . 
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مسالة : یعتبر نی حمل الطلق علی القید وحدة التکلیف و ثبوت التنایی بینهما 
و الا فیصح الاخذ عفاد کل من الدلیلین . و لو شك ف مورد انه من باب 
وحدة التکلیف او تعدده فلا موضوع للتقید ایضا لعدم احراز الوحدة . 

مسالة : جمیع ما تقدم من اقسام اجمال العام و الخصص و احکامها تجري نی 
اجمال الطلق و القید . اذ اططلق ملحق بالعام و التقیید ملحق 
بالتخصیص فهما متحدان حکما من هذه احهة . 

مسالة : اجمل و البین من اطفاهيم اطعروفة نی احاورة و لیس فیهما اصطلاح 
خاص فاجمل ما م یتضح الراد منه و لو بالقرائن و البین خلافه » و اما 
حکمه فهو انه ان کان ما یتعلق بالاحکام فلا بد من التفحص التام لعله 
یزول الاجمال و الابمام و مع عدم الزوال برجع ایی ادلة اخری . 


اطقصد الثاین اللازمات العقلية ( غیر اطستقلة ) 

مسالة : ان اطلازمات العقلية غیر اطستقلة عبارة عما اذا کان طرفا اطلازمة من 
غیر العقل و لکن اخاکم با اما هو العقل بخلاف اطلازمات الستقلة فان 
طرفي املازمة و احکم با من مدرکات العقل من دون توقف علی صدور 
حکم من الشارع و تبحث في احجج . اطلازمات العقلية غیر اطستقلة 
فهي کثبرة و عمدقا نی فن الاصول امور :- 


الامر الاول . الاجزاء 
مسالة : اذا ورد امر و تحقق امتثال من اطامور به کما قرره الامر فالعقل بحکم 
باطلازمة بین امتثال الطامور به علی ما قرره الامر و سقوط الامر لاستحالة 


۷ 


تخلف العلول عن العلة التامة اطنحصرة ‏ فان الامتثال مطابقا للوظيفة 
اطقررة فیه علة تامة حصول الغرض . فاذا آتی به کما آراد فلا معنی لبقاء 
آمره علی ما کان من الدعوة . وهو معنی سقوطه . فلا وجه لاعادته » ولا 
لقضائه اطتفرع علی فوته . وهو في کمال الوضوح . 


مسالة : الامر اما واقعي او اضطراري و یعبر عنه بالواقعي الثانوي ایضا او 
ظاهري یکون مفاد الامارات و الاصول و القواعد اطعتبرة او اعتقادي و 
مورد البحث یشمل جمیع هذه الاقسام الاربعة .و ان امتثال الامر الواقعي 
ما له من الاطوار و البروز و الشژون و عرضه العربض يجزي عن الواقع و 
لا ریب ان الاوامر الاضطرارية والظاهرية من اطوار الواقع . 

مسالة : لا ریب نی جواز الامر بالمکن عند تعذر الکامل ‏ وهذه الشرطية 
دالة عرفا علی عدم وفاء الاضطراري بجمیع اصلحة التي حققها 
الاختياري الکامل . فان الظاهر العرفي من تعلیق الاْمر به علی العجز عن 
الاختياري آنه في مرتبة دانية من امصلحة لا تصل النوبة (لبها مع (مکان 
الاختياري » فالقول بان الاضطراري حقق لتمام الصلحة و انه مصداق 
الطبيعة احققة لتلك امصلحة غیر تام . 

مسالة : لا ریب فی اجزاء امتثال الثانوي الااضطراري ی زمن تعذر الاختياري 
. کما انه لا اشکال في صحة البناء علی اثار اطاتي به ی زمن التعذر کما 
انه لا وجه للبناء علی تلك الاثار ی زمن زوال العذر .. و وجوب العمل 
بالاضطراري لا یدل علی جواز البدار مع سعة الوقت و عدم الیاس من 
القدرة نعم هو یدل علی عدم وجوب القضاء مع الاستیعاب فان مقتضی 
الاکتفاء بالاضطراري مع العجز تحقق الاداء بالاضطراري و سقوط الامر 
به .و ان مقتضی ما هو مرتکز ان الاضطرار والعذر الذي هو موضوع 


1۸ 


التکالیف هوالعذر الستوعب للوقت و علیها تنزل اطلاقات ادلة 
التکالیف ۰ فلا جوز البدار الی امتثاا ی اول الوقت . الا مع دلیل علی 
اخلاف . 

مسالة : اطرتکز ان الامتنال الاضطراري رخصة بشهادة الوجدان و العرف فلو 
اتی الکلف ی مورد التکالیف الاضطرارية بالتکلیف الواقعي و ترك 
تکلیفه الاضطراري اجزاً بقاء اطلاك نی التکالیف الواقعية اي مورد 
الاضطرار الا مع دليلة علی کون الاضطراري عزة اذ لا ملاك للواقعي 
فلا جزي امتثال الواقعي عن الاضطراي . 

مسالة : ان الأمر الظاهري : هو الأمر الوجود في موارد الاصول والامارات ‏ 
فاتی به ثم انکشف اخلاف بالقطع آو الأمارة في الوقت آو خارجه و لا 
اشکال في اجزاء الاتیان با یصح الاعتذار به < کما فی موارد الامارات و 
الاصول و القواعد العتبرة- عن الواقع و ان انکشف اخلاف اذ هو من 
لوازم اعتبارها و صحة الاعتذار با . لاعما ان طابقت الواقع فلا ریب فی 
الاجزاء و ان خالفت فالکلف معذور في ترك الواقع لعموم ادلة اعتبارها و 
حکومة ادلة اعتبارها علی الواقعیات ما يعني التنزیل منزلتها فیجوز البدار 
و لا جب الاعادة مع انکشاف الخلاف ی الوقت ‏ وهذا هو مقتضی 
احجية وهذا ظاهر للوجدان فلو کان العمل وفق ما یکون باحجة نف وقتها 
فهو جز بلا ریب و وقت احجة هو وقت جواز العمل با » فان انکشف 
اخلاف فاجزي فی زمن الانکشاف و ما بعده هو اطوافق للحجة الکاشفة 
. و اما ما اتی به قبل زمن الانکشاف فما کان مطابقا للحجهة الفعلية نی 
وقتها فهو مجز .و ماکان مالفا ما فغیر مجز و ان کان موافقا للواقع 
الکذشف باحجة الثانية لانه لیس واصلا الیه حینها و لیست تلك احجة 


ححه انذاك . 
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الامر الثاین : مقدمة الواجب 


مسالة : اطقدمة اما داخلية محضة کالاجزاء او خارجية حضة کالفاعل او برزخ 
بینهما کالشرط فان فیهما جهتین التقید و نفس القید و من اجهة الاولی 
داخلية و من اجهة الثانية خارجية . .اذ لا ریب فی آن ملاك الوجوب 
الغيري لشی هو توقف ذي القدمة علیه نی وجوده . فانه مع عدم التوقف 
کما فی اطتلازمین - لا وجه لوجوبه تبعا لوجوب غیره . و لا یجتفی آن 
التوقف انا ینم مع الطغايرة بین اطوقوف واطوقوف علیه مغايرة ما » من 
دون استدعائه للاستقلال الوجودي , وعلیه فملاك هذا الوجوب موجود 
نی القدم الطبعي مطلقا الذي منه آجزاء اطرکب . و لا ریب ی خروج 
مقدمات الوجوب وشرائطه عن محل النزاع . وذلك ما لا یکون الواجب 
متوقفا علیها ‏ فلیس فیها ملاك اطقدمية . آعني التوقف الوجودي 
للواجب 

ان العرف لا یری فرقا بين لا بدية محقیق الاجزاء التمیزة و لا بدية تحقیق 
الشرائط . و ان الواجب هو الکل با هو و لیس با هو کل فلا ملاحظة 
للاجزاء فالقول بانبساط وجوب الکل علی الاجزاء لا یساعد علیه العرف 
و الوجدان » و من هنا فلا تختلف الاجزاء التي لا بد من حققها عن غیرها 
ی البحث عن وجویا بوجوب کلها ءو من امتیازها عن کلها و عدم 
وجویا نفسیا بوجوبه یظهر دعوی لزوم احال من وجوبا اطقدمي للزوم 
اجتماع اطثلین او للزوم اللغوية من جعل الوجوبین . 


مناقشة هامشية 1 : قیل حیث ان القدمة البحوث عنها ی اطقام متقومة 
بالتغایر الوجودي مع ذیها فاطقدمات الداخلية و هي الاجزاء خارجة عن 
مورد البحث لاغاد الکل مع مام الاجزاء وجودا وقد عرفت ما فیه . 


مناقشة هامشية 2 : قیل انه قد وقعت نی الشريعة اطقدسة موارد انتقضت 
فیها القاعدة العقلية منها ما تقدم فیها العلول علی العلة زمانا کالعقود 
الفضولية بناء علی الکشف فانه حصل الاثر قبل حصول العلة التي هي 
الاجازة . و اصل الاشکال بختص بالعلل و العلولات التكوينية . و اما 
الاعتباریات القي یدور جعلها علی الاعتبار کیف ما اعتبره اطعتبر فلا 
موضوع للاشکال فیها بعد فرض عدم استنکار عرف العتبرین لذلك فرب 
شيء یکون متنعا ی التکوینیات یکون صحیحا ی الاعتباریات و کذا 
بالعکس . 

مسالة : ان اطراد بوجوب القدمة اطبحوث عن ملازمته لوجوب ذي القدمة هنا 
لیس الوجوب العقلي الذي هو بععنی اللابدية . ولا الوجوب العرضي 
الثابت لذي اطقدمة حقيقة » واطنسوب ای مقدمته مجازا . ولا الوجوب 
الثابت عن ارادة فعلية تابعة وناشتة عن الارادة الفعلية اطتعلقة بذي 
اطقدمة . اذ رعا یکون الوی غافلا عن آن طا آوجبه مقدمت ومعه 
یستحیل ثبوت ارادة فعلية باطقدمة . بل الراد هو الوجوب الثابت بارادة 
شأنية . ععنی آن العقل یحکم باطلازمة بین ارادة ذي الطقدمة فعلا وکون 
اطول بحیث لو التفت ال ان له مقدمة لارادها . 

مسالة : وجوب القدمة تابع لوجوب ذیها نف الاطلاق و الاشتراط اذ لا معنی 
للتبعية الا ذلك . هذا نی هو نف نفس الوجوب القدمي من حیث هو مع 
قطع النظر عن دلیل اخر و اما بجسب الادلة احخاصة فیمکن ان یکون 
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وجوب القدمة مشروطا بشيء مع قطع النظر عن ذي القدمة . و تبعية 
وجوب القدمة لوجوب ذیها ی الاطلاق والاشتراط لا يعني تبعیته له ف 
زمان الفعلية حتی لا یصیر وجوب القدمة فعلیا الا !ذا حصل شرط وجوب 
ذیها . ویصل ای الفعلية . لكي ینتج عدم امکان تقدم الوجوب القدمي 
علی وجوب ذیها فی الفعلية . بل بععنی آنه ٍذا کان لوجوب ذیها شرط وم 
بحصل آبدا وأصلا فلا بحصل وجوب مقدمته » واذا حصل شرطه فی ظرفه 
یب مقدمته ولو مقدما علیه . کما آنه !ذا کان الوجوب مطلقا فلا حالة 
منتظرة لوجوب مقدمته بعده . 

مسالة : آن الواجب هو القدمة الوصلة ال یعتبر فیها ترتب ذي القدمة 
علیها في وجوبا » وآن فعل الغیر من قبیل شرط الوجود فا لا شرط 
الوجوب . فأن العلة التامة اذا کانت مرکبة من عدة آجزاء یشترط ی 
تأثیرها شرانط فشرط انتاج کل منها نتیجته تحقق جمیع الجزاء والشرانط 
» و رتبة تمامية العلة متقدمة علی رتبة العلول » لکنها لا تنفك عن العلول 
, فیترتب علی علته في نفس ذلك الزمان الا آنه نی رتبة متأخرة . فبلوغ 
الشرط مرتبة فعلية الشرطية . وبلوغ اجزء مرتبة فعلیته ‏ لا ينفك عن 
ترتب امعلول ‏ الا آن العلول مترتب ومعلول لعلته التامة » لا للفس اجزء 
آو الشرط . وعلیه فأن ملاك وجوب القدمة حصول هذه الدخالت 
ومعلوم آمما مترتبة علی اطقدمة التي بلغت بحیث یترتب بعدها امعلول علی 
علته التامة . وهذا هو الذي یحکم به الوجدان الصحیح کما يشهد به 
مراجعة العقلاء . 

مناقشة هامشیة1 : و اورد علیه ایرادات منها آن لازمه عدم سقوط آمر الْقدمة 
الا بعد اتیان ذیها » والوجدان شاهد علی خلافه . وفیه آن الأمر متعلق 


باطقید . واتیان ذاته پوجب عدم دعوة آمره ایی اتیان الذات . وبقاء دعوته 
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بالنسبة ایی القید . ولا نسلم آزید منه . ولا وجدان علی خلافه . بل هو 
اطوافق للوجدان . ومنها : آن لازمه الدور لتوقف وجود ذي القدمة 
علی مقدمته » وتوقفها - علاحظة قید ترتب الغیر - علی وجود ذیها و 
فیه آن ذا اطقدمة وان توقف علی مقدمته ‏ الا آن مقدمته هی اجزء آو 
الشرط الواصل مرتبة انتاجه نتیجته التوقعة . وهذه اطرتبة رتبة العل 
ولیست القدمة ازء آو الشرط القید بفعل الغیر حتی یرد احذور , فاطزء 
البالغ هذه اطرتبة مقدمة فلذلك وجب . 


مسالة : لا تجري البراءة العقلية ی الوجوب الترشحي العقلي لاغا تدور مدار 
العقاب و لا عقاب علی ترك اطقدمة مطلقا الا ما کانت عین ذیها خارجا 
, اما البراعة الشرعية فلا حذور من جریاضا لكفاية مطلق الاثر الشرعي فی 
جراها ولا ریب في ان مطلق الوجوب اثر شرعي . 

مسالة : لا ریب ان العرف لا بری من الواجب تحقیق القدمة قبل زمن 
الواجب آي قبل زمن الامتثال و ان کان الوجوب فعلیا . و من هنا یظهر 
بالوجدان و العرف لاجعلية الوجوب القدمي و اما هو فقط اللابدية 
العقلية من توقف الواجب علی مقدمته کما انه لو کان الوجوب فعلیا 
وتاخر زمن الواجب و علم اطمتثل بعدم امکان تحصیل القدمة في الزمن 
اتصل بزمن الواجب فانه یجب علیه عقلا تحصیل القدمة نی زمن الامکان 
الذي قبله . و اما اذا لم یکن الواجب فعلیا کما نی الواجب الطشروط فانه 
لا مجب تحصیل القدمة و لا حفظها قبل فعلية الوجوب بتحقق الشرط 
وهذا ظاهر عرفا و وجدانا . 
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مناقشة هامشية 1: قیل انا نری بالوجدان عند طلبنا لشيء تعلق الطلب ایضا 
بالنسبة ای مقدماته مع الالتفات الیها و لو مع الغفلة عن اللابدية العقلية 
. فينطوي فی الطلب التفصيلي لذي القدمة طلب جمیع مقدماته انطواء 
الفرع في الاصل . و فیه انه ذا فرض البعث النفسي نحو ذي القدمة فلا 
وجه للبعث ال مقدمته بداعي ایجادها. اذ ذلك البعث - بعد فرض توقف 
ذیها علیها - کاف نی ایجادها طن ینبعث بالبعث ومذا فکثیرا ما مع توجه 
الانسان الی مقدمية شی لطلوبه لا یبعث نحوه. ويكتفي بالبعث ای ذیه. 

مناقشة هامشية 2 :قیل آنه لو م جب القدمة جاز ترکها. وحینتذ فان بقی 
الواجب النفسي علی وجوبه یلزم التکلیف عا لا یطاق . و فیه ان اطقدمة 
وان کانت حینئذ من اطباحات الشرعية الا آن العقل حاکم بلزوم اختیار 
فعل هذا الباح حتی لا یقع في تخالفة الواجب النفسي. فتحصل آن ما 
یحکم به الوجدان هو تعلق اخب والارادة الغیریین باطقدمات دون البعث 
والوجوب. 


مسالة : لا ریب ی الفرق بين مقدمة اطرام و بین مقدمة الواجب و اطندوب 
لان انتفاء احدی القدمات فی الاولی یوجب عدم التمکن للمکلف من 
ذي القدمة . فتحرم احدی مقدمات ارام لا بعینها بناء علی اطلازمة فلو 
اتی بجمیع مقدمات اخرام الا واحداها فترك ارام م یات بمرام غبري ابدا 
لعدم تحقق ذي القدمة . آن الکلف ان کان ملتفتا ی احرمة وایی مقدمية 
شی للحرام ومع ذلك ترك هذه اطقدمة فلا محالة یکون ترکه هذا مسبوقا 
بعدم عزمه وتصمیمه علی ارتکاب اخرام ومعلوم آن العزم فی الفرض 
اطزبور من أعظم مقدمات اخرام فأول مقدمة تترك هي العزم . 
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الامر الثالث : اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده 

مسالة : قد استدل علی الاقتضاء ی الضد العام و اخاص بوجهین الوجه 
الاول عن جههة اطلازمة و دلیلهم مرکب من مقدمات ثلاث :اولاها 
وجوب کل ضد ملازم لعدم الضد الاخر . ثانیها : اطتلازمان متحدان فی 
احکم فلو کان احدهما واجبا یکون الاخر ایضا کذلك لاقتضاء التلازم 
کذلك . ثالنها : وجوب الشيء ملازم بغوضية نقیضه .و یرد علی هذا 
الاستدلال بان اطقدمة الاو والاخبرة وان کانت صحيحة الا ان اطقدمة 
الثانية باطلة اذ لا دلیل من عقل او نقل علی ان التلازم الوجودي ین 
اتلازمین موجب للتلازم احكمي ایضا بالدسبة ای احکم الواقعي . الوجه 
الثایي من جهة مقدمية عدم احد الضدین لوجود الاخر .و لا وجه له 
حیث ان ان وجود احد الضدین في ظرف عدم الاخر و عدم الاخر فی 
ظرف وجود ضده من قبیل القضية اطينية احقيقية و هذا حق لا ریب فیه 
و لکنه لا ربط له باطقدمية اصلا .و احاصل ان الامر بالشيء لا يقتضي 
النهي عن ضده مطلقا لا بنحو اطلازمة و لا بنحو اطقدمية . 

مناقشة هامشية 1 : ف اقتضاء الأمر بالشی للنهي عن ضده اخاص. آي کل 
آمر وجودي یعاند ولا یجتمع مع امأمور به. و استدل علی حرمته بآن عدم 
کل ضد مقدمة لوجود الاخر وآن مقدمة الواجب واجبق و فیه ما عرفت 
في تلك القدمية کما انه قد عرفت عدم وجوب مقدمة الواجب . 

مناقشة هامشية 2 : في اقتضاء الأمر بالشی للنهي عن الضد العام . بدعوی 
دلالة الوجوب علی حرمة الترك تضمنا وهو مبني علی ترکب الوجوب من 
آمر وزجر وبطلانه بديهي فان الوجوب اعتبار عقلائي یعتبر بعلاحظة 
ثبوت الأمور به علی عهدة الکلف. 
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مناقشة هامشية 3: قیل آن الضد العبادي باطل علی جمیع الاحتمالات. وذلك 
آن صحة کل عبادة مشروطة بکوفا مأمورا بما؛ والأمر بالشی وان ۸ یقتض 
اليهي عن ضده لا آنه لا آقل من آن يقتضي عدم الأمر به . ضرورة عدم 
امکان الامر بالضدین ی زمان واحد. ولازمه فقدان العبادة لشرطها آعني 
الامر احقق للامتنال فتکون باطلة مطلقا وينتفي الثمرة. و فیه عدم ابتناء 
صحة العبادة علی تعلق الامر با » بل نما یعتبر فیها آن یوّتی با له تبارك 
وتعایی و فیه منع لتوقيفية العبادة . وقیل بارتفاع احذور بالترتب بتصحیح 
توجه الْمر ای الضد العبادي نی نفس الزمان الذي توجه فیه حو ضده. 
وحینتد فان جعل هذا الْمر مترتبا علی العصیان مر بالشی ۰ فالعقل 
یستقل بتقدم الاهم و ان امتثال اطهم مشروط بترك الاهم من غیر حاجة 
ای دلیل آخر غیر الترتب فوجوب اطهم حیث انه مشروط بترك الأهم 
وعصیانه. فاذا ترك الأْهم کان وجوب الهم مترتبا علی ترکه, متأخرا عنه . 


مسالة : البحث فی جواز الترتب تارة بحسب الدلیل العقلي و اخری بحسب 
الاستظهار الصناعي الاصولي و النة بحسب الاعتبار العرفیی اما الاول 
فاطلقضتي للجواز وهو اطلاك و اخطاب موجود و اطانع عنه مفقود فلا بد 
من الوقوع لان ما یتوهم من امانعية امور تاتي الاشارة الیها في ادلة اطانعین 
مع دفعها و اما الثايي : وهو الاستظهار الاصویي فان کان اخطابان 
عرضیین من کل جهة فلا ریب ی الامتداع و اما اذا کانا طولیین أي کان 
خطاب اطهم مشروطا بترك الاهم ولو عصیانا فاي امتداع فیه حیننذ لان 
القدرة الطولية موجودة وجدانا . و اما الثالث فاحاورات العرفية اصدق 
شاهد علی الصحة و الوقوع. فانه فاذا ورد خطاب مطلق بالاهم و کذا 
بالنسبة ای اطهم و نحققت شروط التزاحم فاما ان یسقطا معا او یسقط 
الاهم دون الهم او یکون بالعکس او یثبتان معا و الاول باطل عند الکل 
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و الثایي ترجیح اطرجوح علی الراجح والثالث اسقاط لاحد اخطابین بلا 
وجه مع امکان ابقائه فیکون اطتعین هو الاخیر عقلا و عرفا . 


الامر الرابع : النهي عن الشيء هل یوجب الفساد 

مسالة : البحث نی العبادة اما بجري ی مقام الثبوت والاثبات معا فعلی الاول 
یبحث عن انه هل یکون ملازمة واقعية بین البهي عن العبادة وفسادها ۲ و 
علی الثایني هل یدل النهي باحدی الدلالات اطعتبرة اللفظية علی فساد 
مورده ان کان عبادة ؟و لا وجه للاختصاص بالاخیر .و ما یشهد به 
وجدان کل عاقل ان التقرب ال العبود عا هو مبغوض و منفور لدیه 
مستنکر و قبیح و باطل فهذه السالة ما يكفي نفس تصورها بالاستدلال 
علیها و تکون من القضایا اي قیاساتا معها . 

مسالة : ان النهي اما آن یتعلق بذات العبادة ‏ او بجزئها . او بشرطها . و 
يسري النهي فی الاخبرین الی الذات ایضا عرفا لان التقرب باطشتمل علی 
اطبغوض ما یستنکر لدی العقلاء هذا مع ان النهي بکلا قسمیه جزء کان 
او شرطا ارشاد ایی فساد اطرکب او القید به . 

مسالة : اللهي عن العاملات علی اقسام ثلائة الاول ان یکون ارشادا ای 
الفساد و لا ریب نی الفساد حینئذ . الثايي ما اذا کان النهي تکلیفیا حضا 
ولا ریب نی الائم لتحقق الطخالفة کما لا ریب ی ترتب الاثر و عدم 
الفساد للاطلاقات و العمومات و اصالة الصحة و عدم منشأً للفساد . 
الثالث ما اذا ۶ یستظهر من الادلة ان النهي ارشاد الی الفساد حتی یدل 
علی البطلان او تكليفي حض حتی لا یتحقق البطلان و مقتضی الاطلاق 
و العموم و اصالة الصحة عدم البطلان في هذا القسم . 
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اطقصد الثالث فی ما یصح الاعتذار به 
و هنا ثلاث مواضع 


الوضع الاول : ما یکون معترا ف نفسه وهو القطع 
و البحث فیه عن امور 


الامر الاول : حقيقة القطع و حجیته 

مسالة : لا ریب نف ان القطع کساثر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة و اثار 
مخصوصة و حقیقته الکشف و الرآتية و اثاره وجوب العمل علی طبقه و 
استحقاق العقاب علی خالفته و کونه عذرا مع الخالفة للواقع قصورا لا 
تقصیرا و هذه الاثرا من اطرتکزات التي یلتزم با کل عاقل . 


الامر الثاین : التجري 

مسالة : التجري و الانقیاد من الوضوغات العرفية ی جمیع الازمان و اطذاهب 
و الادیان فلا بد فی احکم بقبح الاول و کونه موجبا لاستحقاق الذم او 
العقاب و حسن الثايي و کونه موجبا لاستحقاق اطدح او الثواب من 
الرجوع ایی اطرتکزات العقلائية . و احقی ان التجري یوجب استحقاق 
العقاب لان اطناط نی ایجاب اطعصية القيقية لاستحقاق العقاب لیس الا 
هتك اطویی و البارزة معه و الظلم علیه و لا ریب في تحققی ذلك کله في 
مورد التجري لدی العقلاء كافة . 
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مسالة : و اما الفعل التجری به فیمکن القول بقبحه ایضا لکونه من مظاهر 
الطفیان و الظلم علی اطولی عرفا و يكفي في ذلك قبحه لدی العقلاء من 
دون ان یستلزم اخرمة الشرعية لکوفا بلا ملاك بعد القبح العقلائي . 

تنبیه : آن استحقاق العقاب علی التجري کاستحقاقه علی العصية احقيقية من 
فروع وتبعات التکلیف ومتأخر عنه. فکما آن استحقاقه علی العصية اغا 
هو جرد مجازاة علی التکلیف الولوي من دون آن یوجب حرمة مولوية 
للمعصية عند العقل العملي والعقلاء فهکذا الأمر في التجري حرفا حرف . 

مناقشة هامشیة : ما یقال: من آنه لا ریب في حکم العقل بقبح التجري ولا 
نی آن کل ما یحکم العقل بقبحه فهو حرام شرعا فلازمه. حرمة التجري. 
فیه: نا لا نسلم كلية الکبری, بل القبح و احسن: تارة یکون منشوه 
ذات العمل الذي یکون مادة التکالیف. مع قطع النظر عن تعلق طلب 
اطولی به, کقبح الظلم وحسن العدل, واخری یکون منشّه تعلق تکلیف 
اطولی به ومفاد امیأق وما بمکن آن یقال باستلزامه لأمر اطولی ونیه هو 
القسم لول لا الثایي. وسند التفصیل مراجعة وجدان العقلاء . 

مناقشة هامشية2 : قد ظهر ما ذکرناه: آن ما ذکرناه ی التجري لا بختص با 
(ذا حصل للمکلف قطع بالتکلیف غبر مطابق للواقع؛ بل جري نی کل 
آمارة غیر واثقة ولا مطابقة للواقع. بل وف کل حجة غیر مطابقة للواقع 
ووجهه ظاهر. 


الامر النالث : اقسام القطع 


مسالة : القطع اما طريقي نحض, وهو ما کان الأْثر مترتبا علی متعلقه. واما 
موضوعي یکون دخیلا فی موضوع احکم والاثر. والوضوعي: !ما تمام 
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اطوضوع. واما جزءه و قیده.و لا یخفی ان مقتضی طبع القطع ان یکون 
طریقا حضا ای متعلقه کسائر احجح و الامارات فاخذه نی اطوضوع مطلقا 
یحتاج الی دلیل خاص یدل علیه .و یکون فیه تابعا طقدار دلالة الدلیل. 
فتارة یخذ علی نحو یکون تام اطوضوع . بان یدور احکم مدار القطع 
اخطا او اصاب و اخری یکون بنحو جزء الوضوع بان یدور احکم مدار 
القطع و متعلقه معا بحیث ينتفي بانتفاء احدهما و علی کل منهما اما ان 
یوخذ فیه من حیث انه کاشف عن الواقع او من حیث انه صفة خاصة من 
صفات النفس في مقابل الظن و الوهم و ساثر الصفات النفسانية . 

مسالة : لا ریب ان اهم اثار القطع صحة الاعتذار به و الاستناد البه . و اما 
الکشف عن الواقع وان کان من لوازمه ایضا و لکنه مغفول عنه غالبا لان 
لقاطع لا بری الواقع و لا یلتفت ای قطعه و جهة الکشف غالبا و حینتذ 
فکل ما صح به الاعتذار و جاز الاستناد الیه یقوم مقامه من هذه احهة و 
احيثية بنفس دلیل اعتباره سواء کان امارة او اصلا موضوعیا او حکمیا 
اما القیام مقام ما اخذ في اطوضوع فاخحق صحته ایضا فیما اخذ فیه من 
حیث الکشف و الاعتذار لا من حیث صفهة القطعية لان العلة التامة 
للدخل ی اطوضوع و الناط کله لیس الا صحة الاعتذار و الاعتبار لدی 
العقلاء فاذا کان مناط الدخل فیه ذلك فکل ما کان فیه هذا الناط یقوم 
مقامه قطعا بنفس دلیل الاعتبار . و اما ما اخذ فیه من حیث الصفتية 
فلا وجه لتوهم قیام غیره مقامه لانه مثل التصریح بان القطع دون غیره 
ماخوذ في الوضوع فعدم قیام الغیر مقامه طانع فی البین لا لقصور نی دلیل 
الاعتبار کما لا بخفی . 

مناقشة هامشية 1: لا ينبغي الریب فی امکان الأقسام اطذکورة. وقد یستشکل 
(مکان القطع الوضوعي الذي اخذ قام الوضوع علی وجه الطربقيق من 


جهة آن مقتضی کونه طریقیا آن یکون للواقع ذي الطریق دخل في تحقق 
الوضوع, کما هو الشأن في کل طربق, مع آن مقعضی کونه تام الوضوع 
عدم ذلك الدخل. وهما متنافیان. الا آن فیه: آن اطراد بالطريقية هنا آن 
العناية فیه هو انکشاف التعلق به باحد المکن ی القطع. سواء أکان نی 
الواقع انکشافا أم لا. 


الامر الرابع : اخذ القطع بحکم في موضوع نفسه او مثله او ضده 

مسالة : العروف انه لا بیکن اخذ القطع بحکم ی موضوع نفسه او مثله او 
ضده اما الاول فللزوم الدور . و فیه ان الدور احال ما اذا تعدد اطتوقف 
و التوقف علیه وجودا وحقيقة و لیس القام کذلك اذ التعدد فیه اعتباري 
حض . و انیا اما ختلفان جهة لان متعلق القطع ذات اکم و ماهیته 
, و اما احکم فهو بوجوده العيني اخارجي یتوقف علی القطع به فیختلف 
اتوقف و اطتوقف علیه فلا دور . و اما الثايي و الثالث فللزوم اجتماع 
اطثلین و الضدین و ها باطلان و فیه ان الضدین و اطثلین امران وجودیان 
لا جتمعان في محل واحد و لاحکام مطلقا لیست وجودية و لا من 
العوارض اخارجية بل هي اعتبارات عقلائية . 


الامر اخامس : اوافقة الالترامية 
مسالة : الظاهر للوجدان والعرف عدم وجوب اطوافقة الالتزامية ی الامتثال 
بععنی الالتزام بالوجوب و اطرمة قلبا فیه . و انه لیس نی البین الا 
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تکلیف واحد متعلق باوارح لا اثنان و یکون الاخر متعلقا باحوانح فلا 
تجب اطوافقة الالتزامية ولا نحرم الخالفة الالتزامية ایضا للاصل بعد عدم 


الدلیل علیهما من عقل او نقل . 


الامر السادس : القطع احاصل من العقلیات و قطع القطاع 

مسالة : لا خلاف بین الکل في ان القطع الاخوذ نی الوضوع تابع طقدار دلالة 
دلیل الاخذ فیه . و اما القطع الطريقي احض فقد قیل بعدم حصوله من 
الامور العقلية لعدم احاطة العقول بالواقعیات و فیه انه خلاف الوجدان 
ان ارید به السالبة الكلية و ان ارید به ان اخنطا فیه اکثر ما حصل من 
غیرها فهو من مجرد الدعوی و لا شاهد علیه و قد قیل ایضا بعدم اعتباره 
و لو حصل منها لعدم وصول دلیل من الشرع علی تقربره و کثرة مخالفته 
للواقعیات و فیه انه خلاف الطريقة العقلائية من اتباع القطع مطلقا بلا 
نظر ای منشا حصوله ابدا و عدم ورود ردع من الشارع مثل ما ورد ی 
الردع عن القیاس و الاستحسان . 

مسالة : من الواضح عدم اعتبار قطع القطاع آي کل من بحصل له القطع بادن 
شيء علی خلاف التعارف بین الناس ی اسباب حصول القطع عندهم 
لعدم بناء من العقلاء علی ترتیب الاثر مذا النحو من القطع . 
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الامر السابع : العلم الاجمالي و بعض ما یتعلق به 

مسالة : لا فرق بین العلم الاجمالي و التفصيلي ی نفس العلم من حیث هو 
علم بل ولا نی متعلقه من حیث هو طرف اضافة العلم بالذات و انا 
الفرق بینهما في العلوم بالعرض التحقق في اخارج من جهة سراية امهل 
الیه ی العلم الاجمالي دون التفصيلي فیکون حل البحث هو ان هذا اجهل 
الساري ای الاطراف هل یصلح للمانعية او لا ؟ فعلی الاول یبقی العلم 
الاجمالي علی مجرد الاقتضاء فقط مطلقا و علی الثاني یکون علة تام 
لتنجز کالتفصيلي کذلك من غیر فرق بینهما ابدا .و ات هو الاخیر اذ 
اطناط کله فی کون العلم التفصيلي علة تامة للتنجز لیس الا ان تخالفته 
عدم مبالاة بالزام اطویی و هتكك بالنسبة الیه » و لا ریب نی نحقق هذا 
اطناط نی الخالفة لبعض اطراف العلم الاجمالي ایضا . 

مسالة : ان احهل الذي هو مورد تشریع الاحکام الظاهرية مطلقا لیس مطلق 
احهل بل خصوص اهل الي لیس موردا لاحتمال انطباق تکلیف فعلي 
منجز بالاحتمال العقلائي و ماکان کذلك فهو خارج عنه تخصصا . و کذا 
الشك الذي یکون موردا للاصول العملية مطلقا اما هو الشك الثابت 
الستقر الذي لا یکون موردا لاحتمال انطباق تکلیف فعلي منجز 
بالاحتمال العقلائي و الا فهو خارج عنه تخصصا . 


فصل : ی شرائط تنجز العلم الاجمالي 

مسالة : شرائط تنجز العلم الاجمالي هي شرائط عقلائية حاصلة من مرتکزاتم 
التي هي اطدار ی تنجز التکالیف مطلقا نی ما ل یرد فیه نحدید شرعي : 
الاول : ان بحدث بالعلم الاجمالي تکلیف فعلي غیر مسبوق بالوجود علی 
کل تقدیر . فلو کان بعض اطرافه العین حکوما بحکم تفصيلي مثل 
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احکم امعلوم بالاجمال فحدث العلم الاجماي بعد ذلك لا اثر طثل هذا 
العلم الاجمایي ی التنجز . 

مسالة : من شرائط تنجز العلم الاجمالي ان یصلح للداعوية و البعث نحو 
التکلیف بعرف العقلاء و مع عدم صلاحیته لذلك لا تنجز له اذ لا معنی 
للمنجزية عندهم الا الصلوح لذلك . 

مسالة : یترتب علی هذا الشرط خروج موارد ثلائة عن تنجز العلم الاجمالي 
منها ما اذا لم یکن بعض الاطراف مورد الابتلاء و بیانه ان للقدرة مراتب 
الاویی القدرة العقلية احضة . الثانية القدرة العرفية التي هي اخص من 
الاویی و تدخل فیها القدرة الشرعية ایضا و الثالثة قدرة اخص منهما و 
هي کون القدور مورد عمل القادر عرفا مع وجود اطقتضي و فقد الانع 
بحیث تکون القدرة بالنسبة ای تمام الاطراف علی حد سواء من حیث 
وجود القتضي و فقد الانع فلو کان في احد الاطراف مانع عن اعمال 
القدرة فهو خارج عن حل الابتلاء فلا تنجز للعلم الاجمالي اطتعلف به و 
بفیزه » 

تنبیه : لو اعتقد عدم کون بعض الاطراف مورد لابتلاء فارتکب بعضها وبان 
احخلاف فالظاهر تنجز العلم بالنسبة الی ما بقي لکشف ظهور اخلاف عن 
کونه منجزا حین حدوثه غاية الامر انه کان معذورا نی الارتکاب ان ۸ یکن 
عن تقصیر . 

تنبیه : لو کانت الاطراف مورد الابتلاء و اثر العلم الاجمالي اثره فخرج بعض 
الاطراف عن مورد الابتلاء لا یضر ذلك بتنجز العلم الاجمالي و بقاء اثره 
فی ما بقي تحت الابتلاء للاصل . 

مسالة : الامر الثایي اطرتب علی شرط صلوحه للداعوية مورد دوران الامر بین 
احذورین مع وحدة القضية من کل جهة و یعتبر في دوران الامر بین 


۸ 


احذورین الذي لا بصلح العلم للداعوية فبه امورا ثلائة : الاول کوغما 
توصلیین اذ لو کانا او احدهما اطعین تعبدیا عکن الخالفة القطعية بترك 
قصد التعبد فیهما او ی اطعین منهما . الثايي وحدة القضية من کل جهة 
اذ مع التعدد بمکن الخالفة القطعية و الثالث عدم وجوب الالتزام 
بالاحکام الواقعية علی ما هي علیها اذ لو وجب ذلك و ل بلتزم تحققت 
احخالفة القطعية . 

مسالة : الامر الثالث اطرتب علی شرط صلوحه للداعوية : الشبهة غیر 
احصورة التي هي ایضا من مصادیق خروج بعض الاطراف عن مورد 
الابتلاء اذ لا موضوعية لعدم احصر من حیث هو بل لا بد من انطباق 
عنوان عدم الابتلاء او احرج او نحو ذلك علیها حتی یسقط العلم عن 
التنجز . 

مسالة : الثالث من شروط تنجز العلم الاجمالي ان لا یکون العلم التفصيلي 
بخصوصه معتبرا نی التکلیف و الا فلا موضوع لتنجز العلم الاجمالي . 

مسالة : الرابع من شرائط تنجزه ان لا یکون في البين ما یدل علی رفع احکم 
الواقعي و تبدله نی تام اطراف العلم الاجمالي او بعضها . 


الامر النامن الامتثال الاجمالي 


مسالة : لا ریب في صحة الامتثال الاجمالي مع عدم التمکن من التفصيلي منه 
کما ارتکز نی اذهان العقلاء و اما مع التمکن فنسب ای الشهور بین 
القدماء عدم جوازه لانه مناف للجزم بالنية و یرد بانه م یدل دلیل من 
عقل او نقل علی اعتبار ابمزم بالية فمقتضی الاصل عدمه کما ثبت في 
حله . ولانه خلاف التعارف و یرد بانه لیس کل ما هو خلاف التعارف 


۸۱۵ 


خلاف الشروع و لانه لعب و عبث نی امر الولی و یرد بان اللعب و 
العبث قصدي اختياري و الفروض عدمه . مع ما هو امتسال بین الکل 
ان العلم مطلقا طریق ای اتبان الواقع و ان اطناط کله اتبانه باي وجه انفق 
و لذا تصح عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقلید فاحق هو جواز 
الاکتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمکن من التفصيلي منه و ان استلزم 
التکرار . 


اموضع الثاني : ما یصح الاعتذار به من جهة الکشف (الامارات) 
ویقع البحث فی فصول بعد بیان امرین : 


الامر الاول : امکان التعبد بغیر العلم 

مسالة: امکان التعبد بغیر العلم ما یعترف به ذوو الفطرة السليمة و العقول و 
الستقيمة و الشبهات الواردة من قبیل الشبهة ی مقابل البديهة و نفس 
الوقوع في احخارج من اقوی ادلة وقوعه و انباته من دون احتیاج الی التماس 
دلیل اخر و تكفي السية اطلستمرة العقلاية قدیعا و حدیثا في الامور 
اطعاشية و العادية نی ذلك . 

مسالة : ان في الامارات اطتعارفة لدی العقلاء ان صادفت الواقع فلا یرون فی 
ذلك محذور اجتماع الثلین بل لا بخطر ذلك قي خاطرهم ابدا بل 
یستهجنون هذا الاحتمال بفطرقم .و ان تحقق الفحص عن العارض و 
الْنایي و حصل الیاس عن الظفر ما م اتفقت الخالفة نی الواقع واقعا و 
ینکشف ذلك یحکم العقلاء باطعذورية و سقوط الواقع عن الفعلية عند 


۸ 


اتفاق الخالفة و لا یتوهمون عجعول نی موردها سوی الواقع و الشارع ۸ 
بخترع طريقة غیر هذه . 

بیان اخر : قبل ان لنا حکما واقعیا کما آنزله له وأنشه. وحکما 
ظاهریا علی ما بدل علیه الظن اطتعبد به, فان طابق الواقع لزم اجتماع 
امثلین في اطلاك وفي مرحلة احکم. وان خالفه لزم التضاد آو التناقض نی 
مرحلة الاك وفی مرحلة جعل الأحکام. ورعا آدی الی طلب الضدین. کما 
يودي الی تفویت امصلحة اللازمة الاستیفاء اذا اقتضی الظن عدم وجوب 
الواجب الواقعي. آو ای الایقاع ی اطفسدة ذا اقتضی عدم حرمة اخرام 
الواقعي. و فیه ما عرفت فان الأمارات اذا اعتبرت فهي طریق ای الواقع 
لا غیر» فان العقلاء یرون خبر الواحد - مثلا - طریقا حضا ای الواقع؛ 
یصلون به الی الواقع. و معناها: آن العقلاء یرون من قام عنده ابر مصیبا 
للواقع واصلا الیه» وعا آنه واصل ای الواقع فعلیه ترتیب آثار الواقع کما 
هو کذلك نی القاطع. فهذا العنی - آي: اصابة الواقع والوصول الیه - 
هي الطريقية. وهي اجعولة لطرق العقلائية عند العقلای والشارع اذا 
آمضی سيرة العقلاء فقد آمضی هذه الطريقية اجعولت, وهو معنی " مجعولية 
الطريقية للامارات " في الشرع. وهذا الذي ذکرناه بین جدا. 

بیان اخر : قیل ان الأحکام التي بینها البي والائمة (علیهم السلام) 
للامة الاسلامية اما هي آحکام فعلية انشئت وبینت للامة حتی یعملوا با 
فاذا تخلفت الامارة عن الواقع فاحکم الواقعي حکم فعلي والمارة قد 
آخطاأت ول تصل ول توصل الیه. ولازمها تجویز مخالفة احکم الفعلي. وقیل 
في جوابه : الظاهر آن الحکام الشرعية آیضا قوانین وضعها الّه تعالی 
ورسوله لایصال ملاکاتما الی الأفراد آو اجتمع. أو لأغراض اخر آیضاء ولا 
وجه للالتزام بتعلق |رادة واشتیاق فعلي الی متعلقانما وموضوعاها . وحینتذ 


۸۷ 


فهذا احکم والقانون الفعلي الذي هو آمر اعتباري جعول. من آثاره 
وأحکامه العقلائية آنه (ذا قامت حجهة عند الکلف علیه یعاقب علی 
مخالفته |ذا خالفه واذا م تقم حجة علیه وکان جهولا فالتکلیف والقانون 
وان کان قانونا فعلیا الا آن العقلاء أذنون عخالفته ویحکمون بأن احهل 
عذر للجاهل به ٍذا م۶ یکن جاهلا مقصرا. و الصحیح ان یقال انه لم یظهر 
من الشرع استحداث او تخصیص لنظام الاحتجاج العقلاتي القائم علی 
الوظيفية » و لا ریب فی اعتمادهم علی شکل خاص من الظن عند تعذر 
العلم » بل یرون طلب ما یتعذر الوصول الیه من واقع سفه . و من 
الواضح ان لدی العقلاء شکلین من الطلب الاول ما یهتمون بتحقیق 
الطلوب و الثایي ما یهتمون بامتثال الطلب . و الاول قد نعون العمل 
بغیر ما یصیب الواقع .و اما الثایي فاهم بجوزون البناء علی الطریق اطعتبر 
وان کان تخالفا للواقع وهذا ظاهر للوجدان ولا ریب رفیه . و الظاهر من 
ادلة الاحکام ان قانونيتها من الشکل الثاین وارادة الاول تکون بقرينة کما 
هو واضح . و ببیان اخر ان املصلحة ی الاحکام الشرعية هو في ذات 
امتاشا لا في جعلها ولا في تحقیق مطلوبا . فما هو معروف من ان الغاية 
نی اخکم الظهري مطابقة احکم الواقعي غیر ظاهرة بل الظهر ان غایته 
استقرارية ي ان احکم الظاهري یسعی لاکبر قدر نمکن من الثبات و 
الاستقرار حتی یصل ای درجة ثبات احکم الواقعي . و بذا الفهم یکون 
واضحا لا واقعية التمییز بین الظاهري و الواقعي بل یکون الظاهري مرتبة 
من مراتب الواقعي باطعنی الي بینا . 


الامر الثایي : اصالة عدم الاعتبار و عم صحة الاعتذار 


۸۸ 


مسالة : استدل علی عدم احجية و الاعتبار من العقل با ارتکز في اذهان 
العقلاء من ان الاحتجاج بشيء و اعتباره و صحة الاعتذار به و انتسابه 
ای شخص لا بد و ان تکون بحجة معتبرة و ان الشك فی احجية و 
الاعتذار يكفي في عدمها کما ان الشك في صحة الانتساب يكفي فی 
عدمها لدی العقلاء فتکون اصالة عدم احجية و اصالة عدم صحة 
الانتساب من الاصول العقلائية مطلقا و يكفي فیها عدم الردع من 
الشارع فکیف با ورد من القریر . 

تنبیه : قیل لا یبعد دعوی آن قوله تعایی: * (ان الظن لا يغني من ات شینا) 
ينفي الطريقية عن الظن. فان طربقیته عبارة اخری عن اغنائه من اخحق. 
وکونه موصلا الیه بحیث یتبعه جواز الاسناد واحجیق فاحکم علیه بانه لا 
يغني من ات شینا حکم بنفي الطريقية. ونفي ترتیب آثر جواز الاسناد 
واحجية. کما آن قوله تعایی: * (قل !نما حرم ربي الفواحش... وأن تقولوا 
علی الّه ما لا تعلمون) یحکم صریحا بحرمة آن یسند ای الّه ما م یعلم أنه 
تعایی قاله» وقد عد القول علی الّه بعا لا بعلم ما یأمر به الشیطان فی قوله 
تعایی: * (انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علی الّه ما لا تعلمون) 
و آن قوله تعایی: * (ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر 
والفژاد کل اولنك کان عنه مسولا) هی عن اتباع ما لا علم به, واطصداق 
الواضح له هو الاتکال علی ما لا یعلم فی مقام عمله بحیث يکتفي به نی 
اثبات التکالیف واسقاطها ولا یبعد آن یعد منه اسناده ال الّه تعای 
فتدل الاية علی آن الاأصل ی غیر العلم عدم الاعتبار (سنادا وعملاء نظیر 
الاية الاولی. . و فیه ان کل هذا حق و النهي اما هو طا لا یراه العقلاء 
حجة واما ما اعنمدوا علیه وقام علیه معاشهم من الظن اطعتبر فان هذه 
الایات تقرره » ولا يشك احد ان العلم عند العقلاء لا بنحصر بالقطع ‏ 


۸۹ 


بل ان اططالبة بالقطع في العلم حالف للوجدان والواقع . نعم بعض 
العارف العقلائية لا تقبل التشکل و اللتشخص عند العقل الا بالقطع ‏ 
فلا محصل بغیره . وهذا امر اخر غیر انحصار الاعتبار به . 

مسالة : حجية الشيء ف الدین مساوق لصحة اندسابا ای الشارع و کذا 
العکس فما عن صاحب الكفاية من ان الظن الانسدادي بناء علی 
احکومة حجة مع عدم صحة انتسابه ای الشارع مردود . اولا ان اطراد 
باحجية ی القام الاعم من التاسیس و التقيري الذي يكفي فیه عدم الردع 
فقط و انیا ان البحث نی القام عن حجية تقع في طریق اثبات احکم لا 
اسقاطه و الظن الانسدادي من الثایي دون الاول . 

مسالة : ان عدم اعتبار مطلق الظن من الواضحات .و قد استدلوا علی اعتباره 
بامور احدها :ان تخالفة احکم الالزامي الظنون مظنة الضرر و دفع الضرر 
احتمل واجب فکیف بالظنون و برد علیه ان الکبری منوعة لانه ان ارید 
بالضرر فیه العقاب الاخري فالضرر العقايي الذي یجب دفعه منحصر با 
اذا کان نی اطراف العلم لاجمالي او الشبهات البدوية قبل الفحص و نی 
غیرهما نجري قاعدة قبح العقاب بلا بیان » و ان کان اطراد به الضرر 
الدنيوي فبرد علیه اولا ان تبعية الاحکام مطلقا للمصاخ و اطفاسد 
الدنيوية تحتاج ای دلیل وهو مفقود علی نو الاطلاق و العموم وان کان 
ما لا پنکر اجمالا و انیا کل ضرر دنيوي لیس بواجب الدفع مطلقا بل 
السيرة العقلائية علی اخلاف . 

مناقشة هامشية : و ما استدلوا علی اعتبار مطلق الظن: دلیل الانسداد و ۸ 
یکن مذا الدلیل رسم في کتب التقدمین و اما حدث بین اطتاخرین . وهو 
مرکب من مقدمات مس اغلبها قابل للمناقشة: الاولی: حصول العلم 
(جمالا بوجوب تکالیف شرعية علینا. الثانية: عدم وفاء الطرق العلمية آو 


الظنية اطعتبرة با یبلغ مقدار العلوم بحیث ل یعلم بعدها بتکلیف زائد 
علیها. الثالئة: عدم جواز اهمال امتناما وترك التعرض فا باطرة. الرابعة: 
عدم وجوب آو جواز الرجوع في امتناها یی الطرق القررة للجاهل. وهي 
التقلید آو الاحتیاط التام. آو الرجوع ای الاصول اجارية فی کل مسألة 
مسألة بحیاها. احخامسة: آن العقل یحکم بأن الامتثال الظني مقدم علی غیره 
|ٍذا دار الأْمر بینه وبین الغیر. ونتيجة هذه اطقدمات: لزوم الأخذ بالظن فی 
مقام الامتثال. و لکن یرد علیها اولا بان حق بیان اطقدمة الاولی ان یکون 
هکذا ( نعلم بوجود احکام في موارد الطرق العتبرة تاسیسا او امضاء 
بحیث لو تفحصنا و ظفرنا با و رجعنا في غبرها الی الاصول اطعتبرة م یلزم 
حذور عقلي و لا شرعي ابدا و قد تفحصنا و ظفرنا با فنرجع في غیرها 
ای الاصول اطعتبرة ) و لا ریب فی صحة هذه اطقدمة و لا ریب ی نحققها 
خارجا و معها لا تصل النوبة ای سائر القدمات اصلا . 

وبعد هذین الامرین یقع الکلام في مباحث المارات في فصول: 


الفصل الاول : الظواهر 

مسالة : قد استقرت السيرة العقلائية علی الاعتماد علی الظواهر نی احاورات 
و الخاصمات و الاحتجاجات و یستنکرون علی من تخلف عن ذلك و 
هذا من اهم الا صول النظامية احاورية بجیث یستدل به لا علیه .و قد 
جرت عادة الشرائع علیه ایضا 

تنبیه : ولا ریب في عدم الفرق في حجية الظواهر بین حصول الظن الشخصي 
بالوفاق آو الشك الشخصي آو الظن باخلاف. ولا بین من قصد افهامه 
وغیره. لعموم السبرة فی جمیع غذه اموارد. 


۹۱ 


مسالة : للظهور مراتب متفاوتة في احاورات العرفية فکل ما لا یصدق علیه 
انجمل یکون ظاهرا ای ان یبلغ مرتبة النصوصية و جمیع تلك اطراتب حجة 
لدی العقلاء ما دام یصدق علیها الظاهر عرفا . 

مسالة : من مناشی الظهور قول اللغوي و استدل علی اعتباره بالسيرة العملية 
مع کونه من اهل اخبرة و یرد بان اطتيقن منها ما اذا حصل الوثوق و 
الاطمتنان من قوله و لا ریب في الاعتبار حیننذ . و الظاهر اعتبار اقواغم 
اما هو من جهة ام من اهل ابرة لا الشهادة حت یعتبر العدالة و التعدد 


الفصل الثايي الاجماع 

مسالة الاجماع هو عبارة عن اتفاق اراء من یعتبر رایه عند العقلاء علی شيء 
في ما یعتبر ریهم فیه . وقیل انه لا موضوعية له فيالفقه با هو اجماع في 
مقابل الکتاب و السنة بحیث یکون اعتباره نی عرضهما بل الظاهر ان 
اعتبار الاجماع لدی العقلاء ایضا لیس طوضوعية فیه بل لاجل کشفه عن 
حجهة وثيقة لدیهم ی احملة . وفیه ان ی کون اعتبار العقلاء للاجماع 
مطلقا ولو من دون احراز انتهائه ای احجة غیر ظاهر و یکون الاعتبار 
للحجة لا له نعم لا ریب ان الاجماع پولد عند العقلاء ظنا برجحان اجمع 
علیه الا انه لا یصل بذاته ای حد الاعتبار ا"لصحح للعمل . 

مناقشة هامشية : قیل انه لا بد في اعتبار الاجماع من کشفه عن قول العصوم 
او فعله او تقریره علیه السلام . وفیه انه لا بد من احراز هذا الکشف و 
الاعتبار هو للسنة لا له کما هو واضح .وقیل ان الاجماع کاشف عن سنة 
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امعصوم علیه السلام لقاعدة اللطف فلو حصل اجماع علی ما لا برتضیه 
الّه یچب علیه صرفهم عنه او امام ما هو الواقع البهم و فیه ان الواجب 
علی الّه تعایی انما هو اللطف عا هو التعارف بین الداس و قد حصل ببعث 
الرسل و انزال الکتب و لا دلیل علی وجوب شي زائد عنه علیه تعالی 
.و من الاقوال في كاشفية لاجماع عن سنة العصوم علیه السلام اخدس 
من اراء الرعایا و اطرژوسین ان اراء الرئیس معهم و اشکل علیه بان له 
وجها ان کان باب امراجعة و الشاورة مع الرئیس مفتوحا . 


الفصل الثالث الشهرة 

مسالة : ان اعتبار الشهرة العملية الاستنادية الاحتجاجية توجب الاطمتنان 
بالواقع و الظاهر من بناء العقلاء علی الاعتماد علیها . فتلخص ان 
الشهرة الاستدادية العملية من اقوی موجبات حصول الوثوق بالصدور و 
ان شهرة هجران العمل من اهم ما یوجب الوهن و اخلل . و فیه الظاهر 
من سيرة العقلاء ان الاطمتنان النقلي له مبررات معروفة لیس منها الشهرة 
الروائية و او العملية ولا امجران . نعم کل من ذلك پولد ظنا الا انه لا 
یصل حدا یوجب الاطمتنان اطعتبر للبناء علیه عقلائیا وهذا ظاهر عرفا و 


وجدانا ۱ 


الفصل الرابع ابر الواحد 

مسالة : . اعتبار اطخبر اطوئوق به ما یقوم به نظام العاش و العاد ولا 
اختصاص له عذهب دون اخر و لا علة دون اخری بل استقرت سبرم 
عی ترتیب الاثر علیه من سالف الاعصار و ما کان کذلك يكفي نی 


۹۳ 


اعتباره شرعا عدم ثبوت الردع عنه وقد جبلت الطباع و العقول بتلقي خبر 
اطوثوق به بالقبول و لو م یکن مطلوبا لدی الشارع لوجب التتصیص 
بالردع في مثل هذا الامر العام البلوی فيكفي عدم التنصیص بالردع فی 
القبول فکیف بدلالة اخبار متواترة اجمالا علیه . 


مسالة : قد یستدل علی عدم اعتبار ابر الواحد بالادلة الاربعة فمن الکتاب 
بالایات الناهية عن اتباع الظن و غبر العلم .و فیه اولا انا وردت نی 
الاصول الاعتقادية ولا تشمل غیرها فلا ربط ها باطقام و انیا ان اطراد 
بالعلم في الکتاب و السنة ما یطمئن و تسکن الیه النفس لدی العقلای 
و الثا اما معارضة بالادلة الاربعة الدالة علی الاعتبار . 

تنبیه : ان الایات و الروایات الواردة في اطقام ارشاد ای مرتکزات العقلاء من 
اعتبار خبر اطوئوق به و لا یفرق العقلاء بین الاخبار بواسطة او معها مع 
وثوق الوسانط . 

مسالة : تبین ان اطستند في حجية ابر هو سيرة العقلاء فانه من اجلي ام 
میزون بین الاخبار من حیث الوئوق فاطخبر الامین الثقة یقدم علی غیره و 
الثقة یقدم علی غیرهما و من هنا کان من اطوافق لسيرة العقلاء ترتیب 
الاخبار اطعتبرة ی درجات الدرجة الاولی ما بنقله النقة صحیح العقيدة 
والثانية ما ینقله الثقة وان م تصح عقبدقو الثالثة جهول اطاطن حیث 
النقل والرابعة من فیه طعن من حیث النقل . 

تنبیه: التعامل مع الاخبار بالصورة التقدمة لا بختص فقط بالاحکام الفرعية بل 
پشمل کل منقول کما هو واضح 


1 


مسالة :قیل ان اخبار قاعدة التسامح في ادلة السنن حاکمة علی ما یدل علی 
اعتبار الوئوق في الصدور فیعتبر الوئوق بالصدور في الروایات الا ف 
الروایات الدالة علی السنن . وفیه ان اعتبار الوثوق معرفة عقلائية و 
شرعية ابعة لا بصح القول بتخصیصها با ینقض غرضها بل الواجب علی 
فرض اعتبار اخبار البلوغ هو هو حملها علی البلوغ اطعتبر و لیس مطلق 
البلوغ . 


الفصل احخامس الاجتهاد و التقلید 


مسالة : من احجج العتبرة بین العقلاء كافة الاجتهاد و التقلید و لا یختصان 
بفن دون فن و لا علة دون اخری بل بجریان نی جمیع الفنون و الصنائع و 
اطلل و هما من البادی جمیع العلوم لان کل علم بحتاج ايی الفکر و 
التامل فاعتبارهما ضروري بل فطري . 

تنبیه : الاجتهاد ی الفقه بذل الطاقة فی حصیل الوظائف الدينية من الاخبار 
الشارحة للکتاب . ولکون علوم الشريعة تعمیز بعکانتها اخطيرة و منزلتها 
الرفيعة فان التفریع و التوسع فیها لیس کما في غیرها فیکون من اطناسب 
عدم البت فیما لا نص فیه الا مع الضرورة . و لو قصر الاجتهاد علی 
بیان ما یعمه العام و ما یشمله امطلق لکن اسلم واجود . 

تنبیه : يكفي ی التقلید مطابقة العمل لراي من یصح الاعتماد علیه . 

مسالة : الق اطوافق لوجدان کل عالم نی کل علم امکان التجزی نی الاجتهاد 
و تحققه خارجا و مقتضی الاطلاقات و السيرة فی احملة نفوذ حکمه و 
حجية رایه و صحة تقلیده الا اذا کان بحیث تنصرف الادلة اللفظية عنه و 


۹۵ 


يشك ی ثبوت السيرة فیه فمقتضی الاصل عدم اعتبار رایه و نفوذ حکمه 
:یز 1 


اموضع الثالث الا صول العملية 

مسالة : مورد الاصول اجهل الثابت الستقر و لا استقرار له الا بعد الفحص 
عن اخجة و الیاس عنها فلا اعتبار ما اصلا الا بعد الیاس العقلائي عنها 
, ولا فرق ی منشا حصول اجهل بالواقع بین کونه فقدان النص او 
اجماله او تعارضه بناء علی السقوط حیننذ و اطراد باحهل و الشك فی 
مورد الااصول عدم اححية العتبرة فیعم موارد وجود الظنون غیر اطعتبرة 
ایضا . 

مسالة: الاصول الاربعة اطعروفة ( البراءة الاحتیاط التخییر و ااستصحاب ) 
من الارتکازیات العقلائية يكفي في اعتبارها عدم وصول الردع . فان 
العقلاء بفطرقّم بعد الفحص عن اجه و الیاس عنها لا برون انفسهم 
ملزمین بشيء فعلا او ترکا وهذا هو البراءة الصطلحة و انم بفطرقم برون 
العلم الاجماليي منجزا في احملة و یعبر عن ذلك ف الاطلاح بالاشتغال او 
الاحتیاط و عند الدوران بین احذورین لا یرون انفسهم ملزمین بشيء 
منهما باخصوص و یعبر عنه بالتخییر و مع اليقین السابق و الشك لاحقا 
تحکم فطرعّم باتباع اليقین السابق و یعبر عنه بالاستصحاب . 

مناقشة هامشية : قیل آن جری الاستصحاب لا بختص بالأحکام الالزامية. بل 
بجري فی الوضعیات والطوضوعات اخارجية والاحکام التكليفية غبر 
الالزاميت بخلاف آصلي البراءق والاحتباط بل والتخییر آیضا فاضا ختصة 
بالاأحکام الالزامية. فافا التي یقبح العقاب علیها . اقو اما عدم وجوب 


۹5 


العمل بالاصول الثلاثة الاخيرة في غبر الالزامیات فتام طا ذکر . الا ن 
الظاهر من عرف العقلاء ان موردهما یعم کل معرفة حکمية کانت ام 
موضوعية الزامية کانت او غیر الزامية » لان البراءة عن غیر اطذکور برجع 
في الاساس ای اصالة عدم التغیر » ففي مجال التخاطب صورقٌا اصالة عدم 
القرينة و ی تجال اطرادات تبحل ای هذه الاصول الاربعة . 

مسالة : الاستصحاب لیس الا متمم دلالة الدلیل و اسراء حکم اليقین الی 
ظرف الشك فلا استقلال فیه بوجه اصلا فمع الوافقة یکون التیقن 
السابق منجزا و مع الخالفة و عدم انکشاف اخلاف یکون عذرا و مع 
انکشافه لا وجه للاجزاء اصلا الا ان یدل دلیل تعبدي علیه . 


الفصل الاول البراءة 


مسالة : قد استدل علی البراءة بالادلة الاربعة مع کوها من الفطریات 
العقلائية لقاعدة قبح العقاب بلا بیان فیکون الکتاب و السنة ارشادا الیها 
» و لا ریب ی استقرار بناء العقلاء ف کل عصر و زمان علی احکم بقبح 
العقاب بلا بیان حتی عد ذلك من القواعد العقلائية و الکتاب والسنة 
تکون ارشادا الیها و بعد عدم قامية ما ياني من ادلة الاحتباط نتم القاعدة 
من کل جهة . 

مسالة : قد استدل باصالة البراءة قبل التکلیف او قبل البعثة و لا باس به و 
الاشکال علیه انه تطویل بلا طائل لکفاية جرد الشك في البراءة بلا 
احتیاج ای حاظ احالة السابقة مدفوع بالفرق بین جرد عدم البیان و البیان 
علی العدم و الاستصحاب من الثایي فیکون اکد لا محالة . 


۹۷ 


الفصل الثاین : اصالة التخییر 

مسالة : مورد التخییر اطبحوث عنه في القام متقوم بامرین العلم بجنس 
التکلیف آأي الالزام في احملة فعلا او ترکا و عدم امکان الاحتیاط رأسا . 

مسالة : ان العلم بجنس التکلیف اما ی التوصلیات او ی غیرها اما الاول 
کما اذا علم ان السکوت نی ان واحد اما واجب او حرام علیه فلیس فیه 
الا التخییر الفطري التكويني لانه یسب ارادته الارتكازية اما فاعل او 
تارك و لا يجري فیه التخییر العقلي لانه فیما اذا کان ف البین خطابان 
فعلیان تاما اطلاك من کل جهة و لفقد الترجیح و عدم قکن الکلف من 
اجحمع بینهما یحکم العقل حینثذ بالتخییر او کان خطابا واحدا فعلي معلوم 
بنوعیه و له افراد متساوية من کل جهة فالعقل حینئذ یحکم بالتخییر بین 
الافراد و اطفروض انه لیس نی القام الا خطاب واحد مردد بين الوجوب 
و ارمة فالتکلیف لیس معلوما بنوعه بل بجدسه الهمل فقط_فیکون 
القام خارجا عن التخییر العقلي بقسمیه تخصصا . کما لا وجه جریان 
التخییر الشرعي امولوي الواقعي فیه للعلم بعدم وجوب فردین او آکثر 
للتکلیف واقعا بل اطعلوم وحدته من کل جهة . 

مسالة : اما لو کان کل واحد منهما او احدهما اطعین تعبدیا فیتصور حینتذ 
اخالفة القطعية بترك قصد القربة فتحرم و ان ۸ تجب اوافقة لعدم 
امکاغا و لکن الظاهر مع عدم ثبوت احدها باخصوص یکون احکم هو 
التخییر ایضا بدعوی الاصل لدی العقلاء نی کل ما تردد بین شیئین مثلا و 
یعلم باخصوص .نعم فرق بین التخیبر هنا و ما مر لف التوصلي فانه 
فطري تكويني و هنا عقلائي اختياري . 


۹۸ 


مسالة : مقتضی بقاء مناط التخییر - وهو التخییر و احهل بالواقع و عدم 
الترجیح - کون التخییر استمراریا فلا موجب لزواله بعد الاخذ باحدها الا 
لزوم الخالفة القطعية و لکنها لیست عانعة حصول العلم با بعد العمل و 
ما هو اطرام انا هو الخالفة عن علم و عمد عند الارتکاب بان یکون 
حين العمل عالا و کان عاصیا هکذا قبل و لکنه مشکل فانه یعلم بوقوعه 
فی احرام في صورة استمرار التخییر فیکون مثل العلم الاجمالي بالوقوع فی 
ارام في الاطراف التدريجية فلا یصح کما باني عدم الفرق بین التدريجية و 
الدفعية .و مقتضی مرتکزات اطتشرعة عدم الفرق بینها ایضا و لیس من 
شان الفقیه الترحیص فیها و من هنا یصح ان یقال باولوية اطوافقة 
الاحتمالية ی اطفام عن اطوافقة القطعية لاستلزام الاخبرة اطخالفة القطعية 
ایضا . 

مسالة : لو علم الوجوب و تردد بین کونه تعیینیا او تخییریا فهذه هي اطسالة 
امعروفة ف الفقه و الاصول بدوران الامر بين التعیین والتخبیر و الشهور 
فیها الاول لکونه من موارد الاشتغال و طا مر فی مباحث الالفاظ من ان 
مقتضی الاطلاق کون الوجوب عینیا تعیینیا نفسیا الا اذا دل دلیل علی 
الخلاف فیطابق الاصل اللفظي و العملي علی تعیینه » ویرد علیه ان 
خصوصية التعيينية و العينية قید زاند مشکوك فیه فیرجع فیه ای البراءة 
کما ی ساثر القیود الشکوكة فیها فاطقام من تجاري البراءة لا الاشتغال 
لعدم العلم باصل التکلیف بحدوده و قیوده و عدم محض الشك نی 
الشك في الامثال فقط نعم لو اکتفینا ی وجوب الاحتیاط عجرد العلم 
بجدس التکلیف من دون ان یعلم نوعه لوجب الاحتیاط نی القام و لکنه 
منوع بل التکلیف اطنجز ما اذا علم توع التکلیف ‏ کما ان التمسك 
لتعیین التعييني با مر في مباحث الالقاظ ان اطلاق الوجوب يقتضي کونه 


۹۹ 


لثبوت فلا وجه للخلط بینهما . 


الفصل الثالث : الاحتیاط 
مسألة : الاحتیاط بحسب الطرتکزات طريقي حض و لا یزید ف الطريقية علی 

الامارة اطعتبرة فکما اقا منجزة في ظرف تنجز الواقع یکون الاحتیاط ایضا 
کذلك و هو منحصر باطراف العلم الاجمالي و ما قبل الفحص و نی 
غیرهما لا تنجز للواقع فلا وجه لتنجز الاحتیاط المحض ف الطريقية . 

مسألة : استدل للاحتیاط ان القام من ضغریات الشك نی الفراغ و مقتضی 
حکم العقل فیه الاشتغال للعلم الاجمالي بوجود حرمات نی الشريعة ورد 
بان العلم الاجمالي لیس مطلقا نی کل جهة بل احق في بیانه ان یقال انا 
نعلم اجمالا بوجود احرمات نی ما بایدینا من الطرق و الاصول امعتبرة 
بحیث لو تفحصنا لظفرنا با و قد تفحصنا و ظفرنا بها و احمد لّه فلم یبق 
علم اجمالي منجز فی البین اصلا .و انه لو کان مطلقا فلنا علمان اجمالیان 
احدهما باغرمات و انیهما بطرق معتبرة علیها و هذان العلمان متقارنان 
حدوثا و فی مثله لا تنجز للعلم الاجمالي باحرمات ی غیر موارد الطرق و 
الامارات . 

مسألة :انفق العلماء من اصولیهم و اخباربهم علی البراءة نی الشبهات 
اطوضوعية . و یدل علیها مضافا الی الاجماع احقق جمیع ما مر من ادلة 
البراءعة من الکتاب و السنة و العقل لان اطراد بالبیان الذي لا تجري معه 
قاعدة قبح العقاب بلا بیان و لا ادلة البراءة هو تبین احکم بقیوده اطعتبرة 


فیه لا جرد صدوره من الشارع باي وجه اتفق و لا ریب ان تبین الوضوع 
من حدود احکم و قیوده . و مع عدمه لا تتم احجة و البیان . 

مسألة : قد تسال العلماء بل ارتکز فی النفوس ان الامارات مقدمة علی 
الاصول الوضوعية التي هي عبارة عما برتفع به موضوع اصل اخر وهو 
الشك و هي مقدمة علی الاصول احکمية فلا بجري الاصل الوضوعي مع 
وجود الامارة کما لا بجري الاصل احكمي مع وجود الاصل الوضوعي . 
و ذلك لان الاصل الوضوعي فیه نحو کشف فينتفي الشك لکن الکشف 
نی الاماراة اقوی منه . 

مسألة : لا ریب فی حسن الاحتیاط غیر الخل بالنظام نصا و اجماعا بل 
باتفاق العقلاء و لا اشکال فیه ف التوصلیات بل یترتب علیه الثوب ایضا 
ان کان بعنوان الرجاء و کذا في العبادیات مع دوران الامر فیها بین 
الوجوب و الندب لثبوت الامر الذي یتقوم به العبادية فیتحقق حینئذ 
موضوع حسن الاحتیاط حینثذ و اما مع دوران الامر بین الوجوب و غیر 
الندب او الندب و غیر الوجوب فقد اشکل ی جریانه فیها بعدم احراز 
الامر حینئذ و الفروض ان العبادية متقومة بذلك و مع عدم نحققی العبادية 
لا یتحقق موضوع حسن الاحتباط ایضا و اجیب عن هذا الاشکال 
بوجوه منها ان من حسن الاحتباط عقلا یستکشف الامر بقاعدة 
اطلازمة شرعا و فیه اولا ان احسن یتعلق بذات الاحتیاط من حبث هو و 
الامر الذي یراد اثباته اما هو بالسبة ای متعلقه لا ذاته و لا ربط لاحدهما 
بالاخر و انیا ان مورد قاعدة اللازمة هو احسن الذانی الذي یکون وصفا 
بحال الذات و حسن الاحتیاط طريقي حض لا ذاتية فیه بوجه . 

و من وجوه الاجابة علی حسن الاحتیاط مع دوران الامر بین الوجوب و 
غیر الندب او الندب و غیر الوجوب ان نفس الاوامر التي وردت ی 


الاحتیاط تكفي للداعوية فیقصد نفس الامر الاحتياطي و فیه اولا انا 
لیست عبادية فمن اين حصل الامر العبادي نی اطتعلق و انیا اما طريقية 
محضة و لا بد ان یکون الامر العبادي ابتا نی التعلق قبل عروض الامر 
الاحتياطي حتی یتحقق الاحتیاط ی العبادة . و احق ان یقال ان كيفية 
الامتنال موكولة ايی العقلاء و هي لدیهم اما علمية تفصيلية او اجمالية او 
احتمالية رجائية و الامتثال برجاء اطلوبية نحو من الامتثال لدیهم و ۸ 
یردع نه الشارع بل قرره بالترغیب الی الاحتباط .فکما ان الامتثال فی 
موارد احراز الامر بالامارات و الاصول امعتبرة صحیح شرعا فکذا نی 
موارد رجاء الامر بل یکون الانقیاد فیها اشد کما لا یخفی . 


مسالة : کلما کان الشك فیه في اصل التشریع و ثبوته واقعا فهو شك فی 
اصل التکلیف و یکون مورد البراءة و تقدم ما یتعلق با و کلما علم 
ببوت اصل التشریع و شك ی جهات اخری فهو من الشك نی الکلف 
به یکون مورد للاحتیاط و الاشتغال و اهات الاخری التي تکون مورد 
الشك کثیرة . و کل ذلك تارة فی الشبهة التحرعية و اخری ی الوجوبية و 
کل منهما تارة یکون من اطتباینین و هو ما لم یکن معلوم التنجز في البین و 
اخری من الاقل و الاکثر وهو ما تحقق فیه معلوم التنجز و شك فی الزائد 


اطقام الاول : ی اطتباینین 

مسالة : ان البحث افا هو بناء علی کون العلم الاجمالي مقتضیا للتنجز لا ان 
یکون علة تامة له و الا فالبحث ساقط من اصله کم العقل بوجوب 
الاحتیاط حینئذ . 

تنبیه : آن حل البحث هو التکلیف الذي اذا علم به تفصیلا بتنجز ویستحق 
علی محخالفته العقاب. واذا کان مشکوکا بالشبهة البدوية جری فیه أَصالة 
البراءق فیبحث هنا عن آن تعلق العلم الاجمالي به کتعلق العلم التفصيلي 
آو کالشك البدوي ؟ آو آن بین الخالفة القطعية واطوافقة القطعية تفصیلا. 
وما |ذا علم بأن هنا تکلیفا خاصا لا پرضی الشارع آو اطولی بترکه فهو 
خارج عن حل البحث واخلاف. اذ لا ينبغي الشك نی آن مثله یستحق 
العقاب علیه ولو فی شبهته البدویق 

تنبیه : لا ينبغي الریب نی آن العلم الاجمالي بیان تام عند العقلای لا یجوز معه 
اجراء قاعدة قبح العقاب بلا بیان لا بالنسبة ایی احخالفة القطعية ولا 
الاحتمالية, ولو کان کلام فانما هو نی اٍمکان الترخیص نی اخلاف عقلا 

وثبوتا . 

مسالة: و لباب البحث برجع ای ان الاصول تجري نی اطراف العلم الاجمالي 
بناء علی کونه مقتضیا للتنجز حتی یسقط عن الاقتضاء او لا تجري فیکون 
حینئذ القتضی للتنجز موجودا و الانع عنه مفقودا فیکون مثلما اذا کان 
علة تامة للتنجز و احق هو الثایي و استدل علیه بوجوه الاول وهو اسدها 
و اخصرها ما ارتکز ی الاذهان من ان مورد الشك الذي تجري فیه 
الاصول لا بد و ان یکون لا اقتضاء فیه بالنسبة ال احجية و التنجز من 

حيثية و جهة فلو کان فیه الاقتضاء شا فلا مورد للاصول حینئذ . ولا 

اقل من الشك فی ذلك » فلا عکن التمسك بادلتها اللفظية لانه سك 


بالعام ی الشبهة الصداقية و لا بادلتها اللبية لان اطتیقن منها غیر ذلك 
فلا محیص من الاحتیاط و لا ریب في ثبوت الاقتضاء ی کل من اطراف 
العلم الاجمالي . 

تنبیه : فالتحصل من جمیع ما عرفت: عدم جواز الخالفة القطعية للتکلیف 
امعلوم بالاجمال. وآما وجوب الوافقة القطعية فقد عرفت آن مقتضی حکم 
العقلاء عنجزية العلم الاجمالي اٍذا م یرد دلیل خاص علی اخلاف وجویا . 

تنبیه : قد یفهم ان الاجمال يدي بالنتيجة التکلیف بالعام . فیقاس علیه » و 
هذا غیر تام لان الاجمال لا يعني العلم عتعلق التکلیف بل هو مورد جهل 
شكي بوجب الاحتیاط . و من هنا یظهر ان اطراف العام الاجمالي مستقلة 
فیما بجري علیها من انظمة واجکام بخلاف اطراف العام التفصيلي فاغا 
متساوية في ذلك . بعبارة ثنية لا یکون خلا بداعوية العلم الاجمالي عدم 
اطلاقها . کما انه لو دل دلیل علی جواز تخالفة بعض اطراف العلم 
الاجمالي او اضطر ای ارتکاب بعضها فان ذلك لا یخل بنظامه فیبقی علی 
داعویته ,و هذا کله بخلاف العام التفصيلي . و من هنا فاذا انعقد العلم 
لاجمالي فانه لا بخل بداعویته و تنجیزه الا التفصیل و لا غیر فلا یضر ما 
تبین عدم تنجزه في بعض اطرافه فیبقی منجزا فیما بقي منها وهذا ما نراه 
في وجداننا وعرف العقلاء . 


مسالة : لا تجب اطوافقة القطعية نی موارد : الاول ما اذا دل دلیل تخصوص 
علی ان الشارع اکتفی بالامتنال الاحتمالي او اکتفی بالامتنال التنزيلي » 
لانه تفصیل اولي في واقعه و هو هو لیس ترخیصا . 


فرع : الثایي من موارد عدم وجوب الوافقة القطعية ما اذا ۶ یصلح العلم 
الاجمالي للداعوية کما نف الدوران بین احذورین . لعدم تنجز العلم الاجمالي 


فرع : العروف ان من موارد عدم وجوب الوافقة القطعية ما اذا کان ی بعض 
الاطراف تکلیف فعلي فيجري الاصل ی الطرف الاخر بلا معارض ‏ وفیه 
ما عرفت ان دخول بعض اطراف العلم الاجمالي في انظمة تنالفي تنجره فیه 
لا بخل بداعوية العلم الاجماي فلا مجال جریان اصل البراءة في غیر ما تعلق 
به تکلیف اخر ‏ بل احالة الوحيدة التي نختل فیه داعوية العلم الاجمالي 
النعقد هو احلاله بالتفصیل . 

فرع : قیل ان من موارد عدم وجوب الوافقة القطعية خروج بعض اطراف 
العلم الامالي عن مورد الابتلاء .لان اعتبار القدرة ما لا ریب فیه .و 
القدرة العادية التي یعتبرها العقلاء متقومة بالابتلاء باطلکف به وان 
التکلیف الطلق لا بد وان یصح للداعوية الطلقة .و فیه ان هذا الکلام 
یتم فی العام التفصيلي و لیس الاجمالي الذي لا تخل بداعویته عدم تدجزه 
بعض اطرافه. 

تنبیه : لو شك فی الابتلاء فالوظيفة فیه کالشك في القدرة » و لا ریب في ان 
السقط للتکلیف العلم بعدمها لا عدم العلم با . 

تنبیه : ان مسألة خروج بعض الاّطراف عن محل الابتلاء وما فرع علیها ختصة 
بالتکالیف التحريية فلو کان اارج عن حل الابتلاء في الواجبات. فالامر 
والبعث الفعلي ای مثله لا بأس فیه, بل قد وقع ف الشريعة. فلا ریب ی 
الأمر الوجویي به . 


ه‌ ۰ ۱ 


فرع : قیل ان من موارد عدم وجوب احوافقة القطعية الاضطرار وهو اما ای 
تام الاطراف او ایی بعضها و الاول یوجب سقوط العلم التفصيلي عن 
التنجز فکیف بالعلم الاجمالي وهذا من جهة العذورية لا من جهة نفي 
الفعلية . و الثای اما الی اطعین او ای غیره و کل منهما اما یکون قبل 
تنجز العلم او بعده و احق انه ان حصل الاضطرار بعد تنجز العلم یبقی 
الطرف الاخر علی تنجزه سواء کان ای اطعین او غیره » .لان الترخیص فیه 
جهتي لا من کل جهة فله ان یرفع اضطراره بکل واحد منهما و لیس له 
الترخیص ی ارتکاب کلیهما فیستصحب اصل التنجز في احملة ایضا .و 
الصحیح انه لا حاجة للاستصحاب لانه مورد له بعد ما عرفت ان خروج 
بعض اطراف العلم الاجمالي عن جال منجزیته لا خل بداعویته و تنجزه 
فیما بقي . فلو بقي واحدا منها کان هو التعین و یکون اطتحقق حینها 
تفصیل ثانوي . 

مناقشة هامشية : قیل |ذا حصل له العلم به قبل الاضطرار فاطفروض آنه 
مضطر ای آحد الطرفین, معینا آو غیر معین, فالتکلیف مرفوع عن هذا 
الطرف, والطرف الباقي يجري فیه دلة البراءة. وقد عرفت ما فیه وانه لا 
یخل بتنجز العلم الاجمایي في اطرافه الا التفصیل الاو او الثانوي کما بینا 


مناقشة هامشية : آن الاضطرار لا بقتضي آزید من الاذن في خالفة التکلیف 
الوجود بشهادة الوجدان و عرف العقلاء و الادلة الشرعية و قیل بانتفاء 
اتتکلیف عن مورد الاضطرار وهو ظاهر الضعف . 

تنبیه :لا فرق فی تنجز العلم الاجمالي بین کون افراده دفعية عرضية او تدريجية 
طولية کما لا فرق فی الثانية بین کون الزمان ظرفا للتکلیف او قیدا له » و 
الوجه فی ذلك کله فعلية التکلیف فیي التدریجیات کفعلیته نی الدفعیات بلا 


فرق بینهما فتسقط الاصول نی الاطراف باطعارضة و یوثر العلم بالتکلیف 
اثره » و قیل کیف یثبت التکلیف مع ان التمسك بعموم دلیله یکون من 
التمسك بالعام في الشيبهة امصداقية لفرض تردد موضوعه بين ایام و 
اوقات و انات وقیل في جوابه ان العلم باصل وجوده في اجحملة يكفي نی 
قبح تفویته عقلا و لا یلزم اثبانه نی وقت تخصوص حتی یکون ذلك من 
التمسك بالعام في الشبهة الصداقية . لکن اواب ما عرفت ان افراد 
العلم الاجمالي نی التکلیف به وطبيعة تعلقه بکل واحد منها ختلف عن 
تعلق التکلیف بالعام التفصيلي بافراده . فان العام التفصيلي هو الواسطة 
لتعلق التکلیف بافراده بینما التکلیف الاجمالي یتعلق بافراد العلم الاجمالي 
مباشرة من دون توسط عامها . 


مناقشة هامشية : قبل ان ترخیص الاقتحام في جمیع آطراف العلم اذن فی 
العصية وهو قبیح . و منشأً هذا الاستقباح لیس جرد وجود احکم 
الفعلي الواقعي. فانه رعا کان احکم الواقعي موجودا نی مورد الشك وقد 
رخص الشارع في خلافه. بل منشأه آن العلم الاجمالي به موجب خسن 
العقاب علیه فیصیر به منجزا ویکون خالفته معصية فعلي والاذن فی 
امعصية قبیح. واحق آن جرد العلم بالتکلیف - ولو التفصيلي منه - لیس 
علة تامة لتنجزه. بل لا بأس بالترخیص في مالفته حهات خاصة تقتضیه 
ویعلمها الشارع» فانه لا بأس بجعل الا کراه والنسیان - مثلا - عذرا جوزا 
لخالفة التکلیف الوجود العلوم وکذلك لا باس بجعل احهل بالتکلیف 
ععناه العام الشامل للموجود منه ف طراف العلم الاجمالي عذرا موجبا 
للترخیص فیي اخلاف. کما هو کذلك في الوجود منه في الشبهات البدوية 


قطعاء . ومن الواضح آنه بعد الترخیص من ناحية اطویی فلا یکون خالفة 
التکلیف معصية. 

تببیه : لا بد من التزام عدم ٍمکان الترخیص في بعض الاطراف بناء علی القول 
بامتناع ترخیص جمیع الأطراف لکونه اذنا نی العصية آو نی الظلم أو 
نقضا للغرض من التکلیف القيقي . فان الاذن ی بعض الاطراف معناه 
جواز ارتکابه ولو کان مصادقا للتکلیف الواقعي, يعني: ولو کان معصية 
آو ظلما آو موردا للتکلیف القيقي, وقد کان الفروض امتناع ترخیص 
امعصية والظلم. کامتناع نقض غرض التکلیف. ومع الاغماض عن امتناعه 
فلا دلیل علیه |باتا؛ وذلك آن عموم واطلاق آدلة البراءة واحل وان کان 
یعم آطراف العلم الا آنه لاستلزامه جواز ارتکاب کل الطرفین آو الأطراف 
- وهو خالفة قطعية - فلا عکن الاخذ به, فشمول العمومات 
والاطلاقات لکل من الطرفین معارض بشموله للآخر. والتعارض یوجب 
التساقط. وعدم احجة علی جواز الارتکاب ی شی من الطرفین. ولا محالة 
بکون الرجع حکم العقلاء بوجوب الاحتیاط التام. 

مناقشة هامشية : قیل آن التعارض اما هو بين اطلاق الترخیص نی کل ما 
بالنسبة خال ترك العمل باحتمال التکلیف فی الآخر لا بین أصل 
التزخیص فیهما, فیوخذ بعموم آدلة احل والبراءة فیهماء ویقید اطلاقه 
الاحوالي با |ذا راعی احتمال التکلیف نی الطرف الاآخر. فان راعاه فی 
هذا الطرف فطرفه مرخص فیه, والا فلا و فیه آنه لا ریب فی آن مقتضی 
آدلة ال والبراءة نما هو ثبوت الترخیص ی کلا الطرفین بنحو الاطلاق» 
وحیث ان ارادة هذا الترخیص افطل في کلا الطرفین غیر مكنة نعلم بعدم 
ارادة کلیهماء وآما آن عدم ارادة کلیهما متحقق بالتقیید اذکور فی کل 


منهما. آو بعدم جعل آصل الترخیص ی خصوص واحد منهما فلا دلیل 
علیه. 


مناقشة هامشية : قیل بتصور الترخیص بأن یکتفی في امتثال التکلیف العلوم 
بالاجمال. برعایته فی آحدها تعیینا آو تخییرا؛ وهذا ما یقال فیه: ان الشارع 
یجعل آحدها بدلا عن الواقع. فهذه البدلية ان کانت واقعية بآن یشتمل 
الطرف الذي به الامتثال علی جمیع ما یشتمل علیه نفس الکلف به 
لواقعي فد حصل غرض الولی من التکلیف الذي نی البین» ولا اشکال» 
الا آن مثله یوجب انقلاب آمر العلم الاجمالي ی علم تفصيلي بتعلق 
التکلیف حقيقة بذا الطرف. ویخرج الطرف الاآخر عن طرفية العلم 
الا همالي لو ۶ یصر عدم التکلیف فیه معلوما. 


مسالة : آن العلم الاحمالي اما یوجب تنجز التکلیف الواقعي الوجود في آحد 
الطرفین و الأطراف وأُما |ذا ترتب تکلیف آخر علی الفة هذا التکلیف 
الواقعي وعصیانه . فهل یوجب الفة الاحتیاط ی بعض الاطراف تنجز 
هذا التکلیف احتمل الاخر آم لا ؟ لا ينبغي الریب نی آن جرد عدم رعاية 
الاحتیاط في بعض الاطراف .لا یوجب العلم بتحقق موضوع التکلیف 
الاخر والاصل الوضوعي آو احكمي يقتضي عدمه. ان قلت: کما آنا 
نعلم !جمالا بتعلق التکلیف وتحققه في أحد الطرفین کذلك نعلم بترتب ذاك 
التکلیف الآخر .علی ارتکاب آحدها آعني خالفة التکلیف الواقعي فهذا 
العلم الاجمالي يقتضي تنجز ذاك التکلیف الاخر غاية الفرق بین العلمین: 
آن هذا العلم الثایي من قبیل العلم الاجمالي بالامور التدريجية. قلت: ان 
ذاك العلم الثايي لیس علما بتحقق التکلیف الفعلي ی موطنه, فان شرط 
تحقق التکلیف تحقق موضوعه. واطوضوع هنا هو عصیان التکلیف, وهو 


غیر معلوم. ویترتب علیه آن أصل ذاك التکلیف الآخر جهول يجري فی 
نفیه الاصل اطوضوعي آو اخکمي. 


مسالة : لا ریب ی تقوم الشبهة غیر احصورة بالکثرة في احملة لان غیر 


بیان : 


احصورة من الفاهیم العرفية لا بد من مراجعة العرف فیها . اما الکلام نی 
حد الکثرة التي تکون موجبا لعد الشبهة غیر حصورة و احق عدم صحة 
تحدیدها بحد خاص .فاطناط کله ان تکون کثرة الاطراف بحیث ۸ بمکن 
عادة جمعها نی استعمال واحد حسب التعارف و ان لا بری العقلاء العلم 
الاجمالي فیها منجزا من کل حيئية و جهة بل یقدمون بمقعضی فطرتعم علی 
ارتکاب الاطراف بلا تردد منهم علی ذلك و عدم صلاحية مثل هذا العلم 
للداعوية لایجاب اطوافقة القطعية . 

استدل لعدم منجزية العلم الا جمالي فیها بأنه طا کان الاجتناب عن جمیع 
الْطراف في غالب مواردها لغالب الأفراد موجبا للعسر و احرج فیرفع 
وجوبه عن جمیع الأفراد . وبالنسبة جمیع الوارد بناء علی آن ملاك الرفع 
هو جرد هذه الأغلبية. بدلیل آن مناطات الاحکام هي تلك الأغلبية. الا 
آن فیه آولا: آن احکم الامي هنا لا عسر ولا حرج في امتثاله والاجتناب 
عن مورده. لأن اطفروض تعلقه بثل مصداق آو مصداقین » وانغا الوجب 
له هو العلم بالامتثال وهو لیس بواجب شرعي. وثانیا: آن ظاهر أدلة رفع 
العسر واحرج خصوص الشخصي منهما وابتناء الاْحکام وملاکاتما علی 
الغلبة لا مکن آن یکون قرينة علی ارادة خلاف الظاهر هنا منهاء کما لا 
یخفی, فانه لا استحالة في کون اطوضوع وصفا شخصیاء وقد فرض آن 
الدلیل قام علیه, فیجب الّخذ به.و استدل له بأن کثرة الأطراف وضعف 
احتمال الانطباق ی الشبهة احصورة توجب عدم اعتداء العقلاء باحتمال 
التکلیف. فیعاملون معه معاملة الشبهة البدوية. ولازم ذلك جواز ارتکاب 


جمیع الأْطراف. ويكفي نی الأخذ به جرد احتماله. طا عرفت من آن 
مقتضی آدلة البراءة آن نقول با حتی ی آطراف العلم الاجمالي واغا لم نقل 
با لقیام دلیل خاص من العقل و النقل. فبعد احتمال عدم اعتناء العقلاء 
يشك ی ول الخصص النفصل له ومن العلوم آن في مثله العام هو 
اطرجع. 

تنبیه : القدر التیقن من بناء العقلاء و مرتکزاتم نی سقوط العلم الاجمالي عن 
التنجز نف الشبهة غبر احصورة انما هو بالنسبة ایی وجوب اطوافقة القطعية 
و اما سقوطه بالدسبة ای اخالفة القطعية فغیر ظاهر و الشك نی التعمیم 
للمخالفة القطعية يكفي ی العدم . 


اطقام الثايي ی دوران الامر بين الاقل و الاکثر 

مسالة : ان الشك نی الاقل و الاکثر اما استقلالي آي لا ترتبط الاجزاء 
ببعضها البعض فی مقام الامتثال . و اما ارتباطي وهو ما اذا کان حمیع 
الاجزاء امتثال واحد و مخالفة واحدة کأن علم بوجوب الصلاة علیه وشك 
في جزئية السورة ها . و احکم هو البراءة عن الاکثر عقلا و نقلا نی جمیع 
ما یتصور من موارد الاقل و الاکثر مطلقا لادلة البراءة العقلية و النقلية . 
فأن العقلاء یستقلون بقبح مواخذة من کلف عرکب ۸ یعلم من آجزائه الا 
عدة آجزای وشك في آنه هو هذا, آو له جزء آخر هو الشی الفلاین ؟ غُ 
بذل جهده في طلب الدلیل علی جزئية ذلك الامر فلم یعثر علیه, فاتی با 
علم وترك الشکوك وآما البراءة النقلية فان تعلق الوجوب الشخصي 
الستقل عجهول ازثية غیر معلوم فوجوبه ما لا یعلمون فهو مرفوع عن 
الکلف. 
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بیان 1 : |ذا کان التکلیف الفروض تحریم شی فشك ی جزئية شی آو شرطیته 
للحرام و مانعیته عنه فان القدر اطعلوم ی التکلیف باطرام الذي شك ی جزئية 
شی و شرطبته له و مانعیته عنه آن الواجد للمشکوك الشرطية آو احزئية 
والفاقد طشکوك الانعية و القاطعية حرام قطعا. وأما اطخالي عن اجزء آو الشرط 
الشکوك آو اطشتمل علی مشکوك الانعية أو القاطعية فحرمته غیر معلومة 
تجري عنها البراءة العقلية والشرعيق 


مناقشة هامشية 1 : قد آورد علی اجراء البراءة تارة من ناحية الشك ی حصول 
غرض الولی لو اقتصر علی الاقل» ویجب حیننذ آن بحتاط الی آن یعلم 
حصوله. و فیه انه لا یجب علی العبد نی مقام اطاعة مولاه وأداء وظيفة 
العبدية الا آداء ما قامت علیه حجة من الولی علی تکلیفه به من 
الواجبات والاعمال. 


مناقشة هامشية 2 : آن العلم الاجمایي بالتکلیف يقتضي الیقین بالبراءة کما نی 
اطتباینین. و فیه وجوب الاجزاء العلومة ازئية معلوم» ووجوب الشکوك 
ازئية جهول ۸ یقم علیه بیان فتجری البراءة عنه ویکون العقاب علیه 
قببحا. و اليقین باشتغال الذمة بشی بقتضي اليقین بفراغها عنه وف ما 
نجن فیه لم یتیقن الا بتعلقی التکلیف بالاجزاء اطعلومة. وقد تیقن باتیان 
جمیع ما تیقن تعلق التکلیف به, وان کان شك فانما هو من ناحية غیرها؛ 
واطفروض آن أصل الاشتغال به مشکوك. 


مناقشة هامشية 3 : !ذا کان الشك نی اطزئية و الشرطية من جهة الشبهة فی 
موضوع خارجي. فقیل ان اللازم الاحتباط لأٌن الفروض تنجز التکلیف 
عفهوم مبین معلوم تفصیلاء واما الشك ی تحققه بالأقل. والبیان الذي لابد 
منه قد وصل من الشارع. فلا تقبح اطوْاخذة علی ترك ما بینه تفصیلا» بل 
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العقل یحکم بوجوب القطع باحراز ما علم وجوبه. فلا تجری البراءة العقلية 
ولا الشرعية. و فیه : ان الأّمر کما آفادوه فیما !ذا کان الکلف به آمرا 
کلیا مبين الفهوم يشك نی تحقق مصداقه لاجل الشك في تحقق ما هو جزء 
له آو شرط. وآما (ذا کان متعلق التکلیف آمرا شخصیا خارجیا مبین اطفهوم 
وقد شك في جزئية آمر له لاجل عدم العلم بخصوصية خارجية. فان من 
العلوم آن الشبهة ی الوضوع اخارجي, الا آنه لکان آن الوجوب متعلق 
بخصوص هذا الفرد لا بأمر كلي هو أحد مصادیقه فالکلف عقتضی 
انبساط التکلیف امتعلق باطرکب علی آجزائه یعلم بوجوب صوم الأیام 
امعلومة ويشك في صل وجوب صوم یوم الشلث. ومقتضی ما مر فی 
الشبهة احكمية فی اححزئية و الشرطية جریان البراءة عن وجوبه عقلا 
ونقلا . 


الفصل الرابع الاستصحاب 

مسالة : الاستصحاب امر عرفی بین بل هو فطري .و جوهره البناء علی بقاء ما 
کان مع عدم ما یبعث علی اعتقاد التغیر . فلا اختصاص به باطعارف 
الشرعية فضلا عن العارف احکمية . 

مسالة : من الواضح عرفا و وجدانا حصول الظن النوعي من الاستصحاب ‏ 
بل عکن القول بحصول اعلی درجات الظن منه احیانا الداخل فی الاحراز 
عملیا فهو من هذه اجهة امارة . 

مسالة : ان متعلق الیقین و الشك اما ان یتعدد وجودا او لا و علی الثایي اما 
ان يسري الشك ای اليقین و یزیله او لا و الاول قاعدة اطقتضي و اطانع 
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و تاني الاشارة ای اقسام القتضي نف الامر اللاحق و الثایي قاعدة الشك 
الساري و الثالث الاستصحاب و يكفي ی عدم اعتبار الاولین الاصل بعد 
عدم دلیل علیه . 

مسالة  :‏ للاستصحاب اقسام محتلفة فتارة یکون زمان اليقین و اطتیقن سابقا 
علی زمان الشك و الشکوك فیه لاحقا و هو الغالب فی الاستصحاب 
اتداولة و اخری یکون زمان حدوث الیقین و الشك واحدا مع کون زمان 
اطتیقن سابقا و زمان اطشکوك لاحقاء و النة یکون زمان حدوث الشك 
سابقا و زمان حدوث الیقین لاحقا مع سبق زمان اطتیقن علی زمان 
حدوث الشك واخق اعتبار الاستصحاب فی هذین القسمین ایضا لوجود 
اطقتضي و فقد الانع اذ اطناط کله ف اعتباره اختلاف زمان وجود التیقن 
و ا؛لشکوك مع تقدم الاول علی الثایي و رابعة یکون زمان الشکوك فیه 
سابقا و زمان اطتیقن لاحقا و یعبر عنه الاستصحاب القهقري و لا دلیل 
علی اعتباره وفي کونه استصحابا عرفا غیر ظاهر بل منوع . 

مسالة : قد یقسم الاستصحاب من جههة منشا الشك فانه اما نی اطقتضي او 
فی الرافع او ف الغاية » و قد قسم بحسب الدلیل الدال علی اطستصحب 
او حسب الستصحب و ياني ان شاء الّه تعایی ان ات اعتباره مطلقا 
فلا وجه للتطویلات مع ان جلها لولا کلها بلا طاثل . 

فرع : قد فصل ف اعتبار الاستصحاب بين الشك ی الرافع فیعتبر و بین 
الشك ف اطقتضي فلا یعتبر فان کان هذا التفصیل لقصور الاطلاق او 
العموم عن شوفا فهو خلاف الظاهر و ان کان لوجود مانع في البین فلیس 
ما یصلح للمانعية . کما ان التفصیل بین العدمیات و الوجودیات فیعتبر 
ی الاولی دون الثانية لا وجه له ایضا . بل بجري نی الاعدام الازلية ایضا 
لعموم ما سياني من الدلیل و فقد اطانع و العدم الازيي عبارة عن العدم 
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السابق علی الاشیاء مطلقا . و لکن اشکلوا علیه بانه من الاصول اطثبتة 
وهي غیر معتبرة و هو ساقط لانطباق الطبيعي علی الافراد ذاني لا واسطة 
فیه حتی یقال بالاثبات . کما ان التفصیل بین اطوضوعات فیعتبر فیها و 
بین الاحکام الكلية فلا یعتبر مردود ایضا اذ لا وجه للاختصاص الا 
دعوی ان الاحکام الكلية لیست الا الصور الذهنية و الاثر الشرعي 
مترتب علی احخارج دون الذهن او دعوی اقا معارضة باستصحاب عدم 
احعل و برد الاویی بان الصور الذهنية ملحوظة طربقا ای اخخارج لا بقید 
الذهن مع ان الاحکام الكلية اعتبارات صحيحة عرفية عقلائية ما نحو 
قتق اعتباري في عال لاعتبار و هذا النحو من الوجود منشا للاثر وهو 
يكفي ی الاستصحاب و یرد الثانية بان العلم الاجمالي بنقض استصحاب 
العدم في الاحکام الابتلائية عنع من جریانه فیها فاحق اعتباره مطلقا من 
غیر تخصیصه بورد ابدا لوجود اطقتضي و فقد الانع . 


اطقام الاول :الادلة علی حجية الاستصحاب 

مسالة : قد عرفت ان الاستصحاب من البینات العقلائية بل الفطرية ‏ يكفي 
ی اعتبارها عدم الردع عنها فکیف بتقربرها في الشرع کما في قوله علیه 
السلام (ولا ینقض الیقین آبدا بالشك. ولکن ینقضه بیقین آخر ) 

بیان : ان الشك عند العقلاء تارة بدوي و اطرجع فیه بعد الفحص البراءة و 
اخری من اطراف العلم الاجمالي و قد استقر بناژهم علی الاحتیاط فیه ما 
یکن مانع عنه في البین و الثة مسبوق بالثبوت و التحقق و استقر 
بناژهم فیه علی الاخذ باخالة السابقة ما م۶ تکن قرينة علی اخلاف سواء 
حصل الظن بالبقاء او لم بحصل و في مثل هذه السيرة العامة البلوی يكفي 
عدم ثبوت الردع و لا نحتاج ايی الامضاء مع انه قد ثبت . 


تنبیه1-: لیس اطراد باليقین في الروایات و الکلمات خصوص الیقین الوجدایي 
اطقابل لسار الحجج العتبرة بل هو کناية عن کل حجة معتبرة و کل ما 
یصح الاعتذار به و اما ذکر مثالا لکل ما یصح الاعتذار به . 

تنبیه2- لا ریب فی شول ادلة اعتبار الاستصحاب ما اذا کان الستصحب 
کلیا کشموضا طا اذا کان الستصحب جزئیا و الطعروف ان استصحاب 
الكلي علی اقسام ثلائة . الاول ما اذا کان الستصحب جزئیا خارجیا 
موضوعیا کان او حکمیا فکما یصح استصحاب نفس ازئي یصح 
استصحاب الكلي التحد معه وجودا . الثايي ما بجري فیه استصحاب 
الكلي دون استصحاب الفرد و اجزئي وهو ما اذا م یکن الستصحب 
متشخصا خارجا بل کان بحسب حدوثه مرددا بین فردین و ۸ یعلم ان ما 
حدث نی اخارج ایا ؛فالاسصحاب فی هذا القسم ان اجري ف الشخص و 
اجزئي احخارجي من حیث انه کذلك فلا وجه له لعدم اليقین السابق 
بحدوث اجزئي » و ان اجري في اطردد بين الفردین من حیث التردید فلا 
وجه له ایضا لان اطردد من حیت هو کذلك لا تحقق له خارجا بل ولا 
ذهنا ایضا . فینحصر الاستصحاب الصحیح ی استصحاب كلي احدتث 
للعلم بتحققه . الثالث من اقسام استصحاب الكلي ما لا بجري فیه 
استصحاب الكلي و لا الفرد وهو ما اذا علم بحدوث الفرد و علم 
بارتفاعه ایضا و لکن شك فی حدوث فرد اخر قبل ارتفاعه او مقارنا له او 
شك فی تبدله بعد الارتفاع ای فرد اخر تخالف له من حیث اطرتبة لا من 
حیث الذات کما اذا علم بحدوث الوجوب و راتفاعه و شك نی تبدله الی 
الندب و عدمه و احق عدم صحة استصحاب الكلي فی اجمیع لاختلاف 
القضية التيقنة مع الشکوكة عرفا بل دقة ایضا اذ الكلي عین الفرد فما 
علم حدوثه علم بارتفاعه و غیره مشکوك احدوث فلا وجه طریان 
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الاستصحاب فیي بقاء ما حدث للعلم بالاتفاع بل بجري ی عدم حدوث ما 
هو مشکوك احدوت 


کجریانه ی ما لم یکن کذلك و العرف بحسب ارتکازهم لا یفرقون بین 
الاستصحاب التعليقي و التنجيزي فلا وجه للمناقشة من حیث عدم 
اطتیقن السابق اذ يكفي فیه الوجود الاعتباري ولا ریب ان اطنشات 
التعليقية ما وجودات اعتبارية عرفية و عقلائية بل وشرعية ایضا . 

4- لا رب ی اعتبار وجود الاثر الشرعي نی مورد الامارة و الاصل مطلقا 
وهو تارة یترتب علیه بلا واسطة شيء ابدا او بواسطة امر شرعي و لا 

ریب نی اعتبارهما حینشذ و اخری مع وساطة امر عقلي او عادي و یعبر 
عن الاخبرین باطثبت . وقد اشتهر اعتباره ی الامارة دون الاصول مطلقا 
و خلاصة ما قالوه نی وجه الفرق بینهما ان الامارة تکون فیها جهة 
الکشف في احملة و ما یکشف عن شيء یکشف عن جمیع ما یتعلق به 
من اللوازم و اطلزومات مطلقا و اما الاصول فلیس فیها جهة الکشف عن 
شيء ابدا . و فیه انه لا كلية في ذلك بل یدور الاعتبار مدار مقدار دلالة 
الدلیل علیه لا محالة مطلقا ما م تقم حجة معتبرة علیه و اطتیقن منها ما 
قلناه و لا فرق فیه بین لامارة و الاصل ‏ ولا ریب فی ان مقتضی الاصل 
عدم حجية اطثبت مطلقا لا نف الامارات ولا في الاصل ما اثبتناه من اصالة 
عدم احجية ی کل شيء الا ما ثبت بالدلیل العتبر . ان اعتبار اطثبتات 
من قبیل الدالیل الالتزامية اطختلفة سب اختلاف الوارد واحهات بلا 
فرق بین الاصول و الامارات و لا كلية للنفي الطلق بالدسبة ايی الاولی ولا 
للانبات اططلق بالدسبة الی الاخبرة . و بعبارة ثانية الاثر اطترتب اما شرعي 
فقط او غیر شرعي فقط او غیر شرعي مترتب علی الشرعي او شرعي 


۳۳۷ 


مترتب علی غیر الشرعي و لا ریب في اعتباره فی الاول کما لا ریب في 
عدم اعتباره نی الثاني و الثالث معتبر بلا اشکال لتحقق الوضوع فیترتب 
علیه الاثر غیر الشرعي کترتب استحقاق العقاب علی محالفة الوجوب 
الستصحب و اجزاء امتثاله و نحو ذلك من الاثار غیر الشرعية والاخیر 
وهو الاصل الثبت العهود فقد یکون معتبرا مع الاتحاد بنظر العرف و قد 
لا یکون معتبرا کما فی مورد حکم العرف باختلاف التباینین . 


امطقام النایي تقدم الاستصحاب علی ساثر الا صول العملية 


مسالة : ان العقلاء بفطرهم لا یترددون ی تقدع الاستصحاب علی الاصول ‏ 
بل لا یلتفتون مع لاظ االة السابقة ای اصل من الاصول اصلا . ان 
درجة الظن العالية اطعتبرة عقلائیا والکشف اخاصل بالاستصحاب بجعله 


من افراد الاحراز اطع حقيقة . 


اطقصد الرابع التعاروض 

مسالة : اذا کان امتناع ابحمع بین احکمین من ناحية عدم قدرة الکلف فقط 
لا من ناحية لشارع فهو تزاحم . فهما تامان ملاکا و تشریعا بل وحجة فی 
مقام الاثبات و یلزم ذلك کونه اتفاقیا لان جعل ما لا بقدر علیه الکلف 
قبیح و ان یکون الترجیح بحسب الاك فقط لفرض عامية احجة علیهما 
املاكي یتعین التخییر ثبوتا لا حالة . 


۱۳۸ 


مسالة : من امحاورات الشائعة النص و الاظهر و الظاهر و لا ریب ی تقدم 
الاول علی الاخبرین و الثابي علی الاخبر لصلاحية النص للتصرف فیهما 
بخلاف العکس کما ان الاظهر یصلح للتصرف نی الظاهر دون العکس و 
هذا من اطسلمات ااورية . 
مسالة : ان التصرف نی الدلیلین او احدهما بحیث اذا عرضا علی التعارف من 
اهل اللسان یعترفون بانه لا تعارض بینهما مع هذا الوجه من التصرف هو 
بحمع عرفی معتبر في الشرع. 
مسالة : اذا خرج مورد احد الدلیلین عن مورد الاخر موضوعا بعناية احعل کانا 
ورودا . فیکون مشترکا مع التخصص نی اخروج اطوضوعي الا ان 
التخصص تكويني کخروج احاهل عن مورد اکرم العلماء و الورود بعناية 
احعل . واما احکومة فعبارة عن ان یکون احد الدلیلین صاخا لتوسیع 
مورد الدلیل الاول او تضییقه او صاخا شما معا و لعل الفرق بین احکومة 
و التخصیص حيثية الشارحية التي تتقوم با احکومة دون التخصیص . 
مسال : استقرت سبرة العقلاء علی تقد.م اخاص علی العام مطلقا سواء کانا 
قطعیین من حیث السند و الدلالة او ظنیین کذلك او بالاختلاف لان 
اخاص قرينة للتصرف فی العام و تقدیم القرينة علی ذیها من القطعیات نی 
احاورات . 
مسالة : اذا تاملنا نی بناء العقلاء نجدهم یحکمون بالفطرة فی مورد التعارض 
بعدم احجية الفعلية للمتعارضین بعد التعارض لان حجیتهما معا لا تعقل 
واحدهما باخصوص ترجیح بلا مرجح . و لکن احجية الاقتضائية ابتة لا 
حذور فیها اذ لا تعارض نی مقام الاقتضاء . و بعد سقوط اخجية الفعلية 
پتاملون و یتفحصون فیي ایصال احجبة الاقتضائية ای مرتبة الفعلية باعمال 
ما بعکن ان یصیر منشا لذلكك من اطرجحات التي لا تضبطها ضابطة .و 


۱۹ 


بعد استقرار التحیر الطلق و الیاس عن الظفر علی مرجح من کل حيثية و 
جهة تبعث الفطرة الی التخییر و تحکم به .ولقد اقر الشرع ی التعارض ما 
ارتکز في العقول من العمل بالراجح نم التخییر وان جمیع ما صدر منه 
ارشاد ايی الفطرة و داع الیها . 


فصل : حکم التعارضین بعد التکافقر 

مسالة : لا جخفی انه کما ان حجية اصل ابر اطوثوق به انا هو ببناء العقلاء 
کذلك متممات احجة و فروعها ابضا تکون ببناء العقلاء .فلا بد وان 
یبحث عن حکم التعارضین بعد التکافو من جمیع احهات عند العقلاء و 
انه بعد استقرار اطيرة لدیهم هل بختارون الاحتباط ی العمل ان امکن او 
یتوقفون عنه مطلقا او انم یرجعون ای التخییر بحکم الفطرة ؟اما الاول 
فهو و ان کان حسنا ثبوتا و لکنه خلاف البناء احاوري النوعي نی الطرق 
اطعتبرة لدیهم . و کذا النایي مع انه قد يودي ای اختلال النظام لدیهم 
مضافا ای انه قد لا یکون اطورد قابلا للتوقف بل لا بد من العمل به نی 
احملة فیتعین الاخبر آي التخییر , و الاخبارة الواردة في التخیبر عند اطبرة 
الستقرة وردت علی طبق هذا الامر الاتكازي في الاذهان بحکم فطرة 
الانسان فلا یکون من الامور التعبدية .و موضوع هذا التخبیر سواء کان 
عقلائیا ام شرعیا اما هو في اخذ احجة آي السالة الاصولية فیختص 
باجتهد اذ العامي ععزل عن ذلك ولا یکون استمراریا لانه بعد الاخذ 
باحدهما یصیر ذا حجة معتبرة فلا ییقی موضوع للتخییر حینئذ کما لا وجه 
لا ستصحاب التخییر بعد صیرورته ذا حجة معتبرة . 


فصل : موضوع حکم التعارض 

مسالة : بختص حکم التعارض - من الترجیح نم التخییر - باطتباینین فقط ولا 
وجه له نی العام و اخاص ولا امطلق و اطقید لتحقق اجمع العرفي اطقبول 
فبهما . و کذا مورد العموم من وجه لان اطتفاهم من ادلة حکم التعارض 
ما اذا م پمکن الاخذ بالدلیلین في احملة و هو مکن في مورد الافتراق من 
الدلیلین بل وکذا ف مورد الاجتماع ایضا لان النساق من دلیل حکم 
التعارض - ترجیحا او تیرا- نما هو في ما ذا لزم من الطرح او ای 
الاصل تحذور شرعي و لا پلزم ذلك في مورد الاجتماع من العامین من وجه 
بل الشانع في امحاورات هو الطرح و لا حذور فیه الا لزوم التفكيك نی 
العمل عدلول و لا اشکال فیه بل هو کثیر ی الفقه کما لا مخفی . 


۱۳۱ 


والفقه. مولف لاکثر من مائة کتاب وظهر اسمه في عشرات 
ار ات الاددية العالمیت وحاز علی جوائز عدة 
ورشح اجائزة البوشکارت. یکتب باللغتین العربية والانبليزية 
ویعتمد منهج عرض المعارف علی القران والسنه في 
الشریعة. 


دار آقواس للنشر الالكتروني 
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